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Abstract:  Implementation over movable guarantee is 

divided into two types: the first is judicial execution upon 

non-performance of the secured obligation and breach of the 

security contract, or in case there is no agreement on the 

creditor's right to implementation over the right of 

guarantee. This is the basis of the movable guarantees’ laws 

being compared and in accordance with conditions and 

procedures different from those stated in the civil procedure 

law. The second is the contractual execution; which is an 

agreement between the guaranteed party (mortgaged 

creditor) and the guarantor (mortgaging debtor), in the form 

of a security contract or a separate document, giving the 

right to the former to execute over the guarantee in order to 

satisfy its right after the secured obligation is due without 

the need for judicial proceedings. Due to the importance of 

this type, comparative laws have paid special attention to it, 
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such that considered a departure from the general rules that 

nullifies any agreement that gives mortgagee creditor, when 

the debt is not paid at the time of its due, the right to own or 

sell the mortgage of a secured nature, unlike the position of 

movable guarantees’ laws that allow the creditor himself to 

agree with the debtor to own the movable guarantee in the 

event of non-payment of the debt . 
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ل  المنقو                                                          خصوصية حق الدائن المرتهن رهنا  دون حيازة في التنفيذ على

 دراسة مقارنة  الضامن
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ُُ قسمُُني  :الخلاصة ُ ُُُنوعيُنُُإلىُُاتُالمنقولةناُالتنفيذُعلىُالضمُُُُ القضائيُُالتنفيذُُ:ُأولهماُُُُ

والإخلالُُ المضمونُ بالالتزامُ الوفاءُ عدمُ ُُبعندُ الضمان، عدمُوجودُُُُأوعقدُ عندُ

ُُُاتفاقُُعلىُحقُالدائنُفيُالتنفيذُعلىُحقُالضمان.ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُُُُُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ  ُُ ُُُُيشُكلُُُُالأصلُفيوهذاُُُُُ ُ ُ ُُ ُ  ُ   ُ قوانينُُُُُُ 

ُ وفقاُُلشُروطُُوُُمحلُالمقارنةُُالضماناتُالمنقولة ُ ُ ُ ُ ُ  ُُُُ عنُالإجراءاتُُُُمختلفةوإجراءاتُُُُُ

المدنية.ُُُُالواردة المرافعاتُ قانونُ الاتفاقيُُثانيهمافيُ بينُُفُُ؛ُالتنفيذُ اتفاقُُ ُُهوُ ُُُ ُ  ُُ ُُُ ُ ُ ُ

له المرتهن(ُُالمضمونُ الراهنُ(ُُالضامنوُُ)الدائنُ عقدُُ)المدينُ شكلُ يتخذُُ ُ،ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُُُ ُُ

ُ حقُالتنفيذُعلىُالضمانةُاستيفاءُُُُالأولالضمانُأوُوثيقةُمنفصلة،ُفيمنحُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُُُُُُ ُُ ُ لحقهُبعدُُُُُ

ُُنظراُُلأهميوُُاستحقاقُالالتزامُالمضمونُدونُالحاجةُللإجراءاتُالقضائيةُ. ُ ُ ُ  ُُ ُ ةُهذاُُُُ

أولتفُُُ،النوع ُُُُُ هُُُقدُ المقارنة ُُُ ُعنايةُُالقوانينُ ُ بحيثخاصةُُُ ُ أُنُُُُ،ُ ُُُُُهُ ُُيعُد  ُ علىُُُُ  ُُخروجاُُ ُُ ُ  ُُ ُ ُ ُ ُ

ُُ استيفاءُُُُالتيُُالعامةالقواعد عدمُ عندُ للمرتهن،ُ يجعلُ اتفاقُ كلُ ببطلانُ تقضيُ

يمتلكُ ُالدينُوقتُحلولُأجله،ُالحقُفيُأنُُ ُُ ُ ُُُ  ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ يبيعُُُُ تأمينياُ،ُوذلكُُُُأوُ ُُالمرهونُرهناُُ ُُ ُ ُُ  ُُُُُ ُُ ُ  ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ

ُ تجُيزُُُُالتيُعلىُعكسُموقفُقوانينُالضماناتُالمنقولةُُ ُُ للدائنُالاتفاقُمعُالمدينُُُُُُ 

ُبتمليكُالمنقولُالضامنُعندُعدمُالوفاءُبالدينُ.
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 بهدف  يصل إليها الرهن  المرحلة الأخيرة التيبمثابة                                     ي عتبر التنفيذ على المنقول الضامن    :المقدمة  

آخر مراحل إعمال         أن ه  بانتزاع ملكية الراهن عن المال المرهون، أي    التنفيذ  نتهيي  بحيثين،               استيفاء الد  

يضطر للتنفيذ على المنقول الضامن في حال   قد الدائن             لا شك في أن  و. عنصر الجزاء في القاعدة القانونية

الى توفير  من وراء ذلك  ، ويهدف المشرع                              الم تفق عليها في عقد الضمان  التزاماته         أي   من  خلال المدين بإ

حماية   المضمون  ممكنة  أقصى  أوب مباشرة  القبل          سواء  للدائن  التنفيذ  ولا  ئأثنا  في  إجراءات  ذلك   يتمها، 

إلا   اعتماد مجموعة بالضرورة  ناحية  بواسطة  بالبساطة من  القواعد    ، قواعد وإجراءات تتسم  وتبتعد عن 

التي   التنفيذ  في  علىالعامة  بكونها  التعقيد       عال         قدر    توصف  أ خرىوالاطالة    من  ناحية  هذا    .               من  وفي 

             عليه  تسمية            ي طل ق    نواع التنفيذأ                                                               استحدثت قوانين الضمانات المنقولة محل المقارنة نوعا  جديدا  من  السياق،  

الاتفاقي" الرهن،  ستحدث   م  ي  ئإجرا        نظام    فهو  ؛ "التنفيذ  ما بين أطراف  المسبق  الاتفاق   يقوم على أساس 

 . على المنقول الضامن التنفيذذات الصلة ب التقليديةعلى القواعد        ثورة                   ي شك  ل  بدوره  و

 أهمية البحث:

محمودا         ي عد   تشريعيا   تطورا   المنقولة  الضمانات  نعيشه، و                                                 قانون  الذي  العصر  لتطورات                                    مواكبا  

         قانون    م     نظ    بحيث.  ما فيما يتعلق بتحديث الاقتصاد الوطني واستحداث وسائل جديدة لحماية الائتمان    لاسي  و

قواعد وأحكام خاصة تخالف القواعد العامة في  واسطة  على المنقول الضامن ب                             الضمانات المنقولة التنفيذ  

 بالسرعة والمرونة حتى تتوافق مع فلسفة القانون والغاية من إصداره.                 تتسم اجراءاته  وقانون المرافعات، 

 

 إشكالية البحث:

إشكالية   هذهتتمثل  ما    دراستنا  أسئلة متلازمة:  الدائن   هي                          في عدة   بها حق  يتميز  التي  الخصوصية 

الضامن المنقول  على  التنفيذ  في  حيازة  المرتهن  الضمانات دون  قانون  بها  أتى  التي  الجديد  هو  وما  ؟ 

المرافعاتالالمنقولة وغير   لقانون  العامة  القواعد  في  الاتفاقي  ؟ولماذا  موجود  بالتنفيذ  المقصود  وما   وما 

القضائي        ي قصد  ذاومامبرراته وصوره؟    يه أن    ؟بالتنفيذ  فقط      ه          وهل  الضامن  المنقول  بيع  على   يقتصر 

 ؟ وكيف

 هيكلية البحث 

                             التي و ر د ت  في سياق قوانين إلى المنهج المقارن، ومن أجل الإحاطة بالمستجدات التشريعية             استنادا  

هيكلية البحث على                     ع م دنا إلى توزيع،                                                                 الضمانات المنقولة واللوائح التنفيذية لمجموعة  من الدول العربية

في أولامباحثثلاثة   المنقول  تإلى  ها  : نسعى  التنفيذ على  في  المرتهن رهنا  دون حيازة  الدائن                                                                 بيان حق 

نحاولو،  الضامن المتبعال  توضيح  كذلك  و  ةطرق  الضامن  المنقول  على  المقصود  ت        لاسي ما  للتنفيذ  بيان 

الاتفاقي القانونية         وطبيعته    بالتنفيذ  مقارنة         وصوره      زاوية   ماهي ة                 من  على  الوقوف  ب غية  الدائن                              ،  حق 
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الضامن المنقول  على  التنفيذ  في  حيازة  دون  رهنا   في    .                                                      المرتهن  نعمد   التعريف   الثاني  المبحث             ثم  إلى 

القضائي وصوره المبحث  بالتنفيذ  إطار  أما ضمن  الاتفاقي.  التنفيذ  عن  اختلافه   فنعمل                                                           ومواضع  الثالث 

إلى   الضوء  توجيه  التنفيذعلى  على  المترتبة  الضامنوالتنفيذ  الاتفاقي    الآثار  المنقول  على  ،  القضائي 

 .والتوصيات                  وصولا  إلى الخاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 296-258(  2025( )2)  ( الجزء1)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 262

    
 

 المبحث الاول

                                                                 حق الدائن المرتهن رهنا  دون حيازة في التنفيذ على المنقول الضامنة       ماهي  

المرتهن أولى            صفتان، صفة    للدائن  أن      يستطيع  على     ي                                     باعتباره صاحب حق شخصي  بمقتضاه  نفذ 

وصف العام،  الضمان  حق  من  له  بما  وذلك  المدين،  أموال  أ خرىجميع  عيني            ة   تأمين  باعتباره صاحب 

نفذ على المال المرهون وأن يستوفي من ثمنه حقه بالأولوية عن الدائنين العاديين     ي                       يستطيع بمقتضاه أن  

التالي المرتبةيوالدائنين  في  له  ف1ن  شد د  ،  السياق،  هذا  أن                         في  على  المدني  القانون  في  العراقي                                             المشرع 

المدين، و أموال  ثم على سائر  المرهون،  التنفيذ على  تأمينا  من حق  للمرتهن  ما  في     ي                                                                                          للمرتهن حيازة  تبع 

( المادة  أحكام  أن  التي    ، (1299ذلك  على  أن  "  :            تنص  رهنا                للمرتهن  المرهون  العقار  في  حقه                                     يستوفي 

وإذا لم يف العقار بحقه يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر   ، لإجراءات المقررة لذلكل                تأمينيا  وفقا   

 .2"أموال المدين

الضمان العام والضمان الخاص يتوافران للدائن المرتهن ما إذا كان الراهن       ن  إبالذكر هنا،    ويجدر

فيمتنع على الدائن المرتهن أن ينفذ على        مثلا ،  الكفيل العينيك                                         هو المدين، أما إذا كان الراهن شخصا  آخر، 

مه من مال، وإنما يكون للدائن أن ينفذ على                                مسؤولية الكفيل محدودة بما قد        لأن          نظرا    ، أموال الكفيل العيني

 . 3                           دائنا  عاديا  للمدين الاصلي        بوصفه  أموال المدين الأخرى 

في الوقت نفسه             كما أن ها  آخر مراحل إعمال عنصر الجزاء في القاعدة القانونية،  بمثابة                  ي عتبر التنفيذ  

                                                                             يتم من خلال التنفيذ نزع ملكية أموال المدين جبرا  عنه، ولأنه على هذه الدرجة من    إذ  أكثرها خطورة.

أمرين:   اعتباره  في  تنظيما  يضع  تنظيم قواعده  بد من  التنفيذ  أ  أولهما                                                                 الخطورة  كان لا  قواعد  ن تفرض 

أي    من  المدين  تحمي  التي  والموضوعية  الشكلية  الشروط  من  معقولا   في                                                                       قدرا   الدائن  به  يقوم  تعسف 

بالشكل   يتولد الاطمئنان لدى الدائن  لكي  ، استعماله لحقه. وثانيهما أن تتصف قواعد التنفيذ بالسهولة والدقة

قوانين الضمانات المنقولة محل   وع      مشر                فقد ع م د  ، ولهذا  4ن عناء من الحصول على حقه دو                 الذي ي مك  نه  

التنفيذ  المقارنة   إحاطة  وإجراءات           بشروط  إلى  اكتمالها  ينبغي  عد ة                               معينة  إتباعها          ت  .يجب  هذه كا  تميز 

ب ت عتم د   القوانين  ي                  كونها  الدائن وتمك           إجراءات  تعقيدا  لاقتضاء حق  المنقول ي                                        سيرة وأقل  التنفيذ على  نه من 

التي تتطلب إقامة الدعوى لاستصدار حكم يسمح بالتنفيذ على الشيء  و  ، القواعد العامة             مقارنة  معالضامن  

 
ابراهيمُسعد،ُالتأميناتُالعينيةُوالشخصية،ُالرهنُالرسمي1ُُُُ الحيازيُُُُ–حقُالاختصاصُُُُ–د.ُنبيلُ حقوقُُُُ–الرهنُ

ُ.213ُالكفالة،ُمنشأةُالمعارف،ُالاسكندرية،ُبدونُسنةُالنشر،ُصُ–الامتيازُ
2ُُ( الفقرةُ )1تنظر:ُ المادةُ منُ ُ)1299( رقمُ العراقيُ المدنيُ القانونُ منُ ُ)40( لسنةُ الوقائع1951ُ(ُ فيُ المنشورُ ُ،)

ُ(.8/9/1951(ُفيُ)3015العراقية،ُالعددُ)
(ُمنُالقانونُالمدني1108ُُ(ُوالمادةُ)1058(ُمنُالقانونُالمدنيُالعراقي.ُتقابلهاُالمادةُ)1340(ُمنُالمادةُُ)2(ُوالفقرةُ)1300تنظر:ُالمادةُ)3ُُ

(ُمنُالمادة1ُُ(.ُكماُونصتُالفقرةُ)1948(ُمكررُ)أ(ُفيُيوليوُ)18(،ُالمنشورُفيُالجريدةُالرسميةُالعددُ)1948(ُلسنةُ)131المصريُرقمُ)
ُاغُسطس12ُُ)1331ُرمضان9ُُظهيرُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربيُمنُ(376ُ(ُمكررُ)1203) ُ ُ ُ علىُأنه:ُ"إذاُلمُيكنُالراهنُهوُُ(1913ُُ ُ

ُُُُلاُيكونُللدائنُالمرتهنُرهناُُحيازياُُأوُالدائنُالمرتهنُرهناُُبدونُحيازة،ُفيُمواجهةُالراهن،ُالحقُإلاُعلىُالمالُمحلُالضمان".ُُُُ-1المدين:ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ  ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ  ُُُ ُُُ ُ  ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ
ُ(.1985ُُ(ُلسنةُ)5الاتحاديُالصادرُبموجبُالقانونُالاتحاديُرقمُ)الاماراتيُُ(ُمنُالقانونُالمعاملاتُالمدنية1417ُوكذلكُالمادةُ)

ُ.19ُُ،ُص2000د.ُأحمدُخليل،ُأصولُالتنفيذُالجبري،ُالدارُالجامعية،ُبيروت،ُ 4
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                                                                                            المرهون، ويأتي ذلك اتساقا  مع طبيعة المنقولات التي تكون خاضعة في أغلب الأحوال لتقلبات الأسعار  

   .  1أو تكون قابلة للتلف

طريقتين               للمضمون له             قد أعطت    قوانين الضمانات المنقولة محل المقارنة               طار، نجد أن  وفي هذا الإ

الضامنل المنقول  على  سبيل  :لتنفيذ  ي نتهج  أن  الاتفاقي                        فإما  قانون  التنفيذ  في  المحددة  للإجراءات                                   وفقا  

        في كل   و،                                      التنفيذ القضائي وفقا  للقانون نفسه    القديم المتمثل في   سبيلال             أن ي عتم د     ماإالضمانات المنقولة، و

 .2للتنفيذ على المنقول محل الضمانمنهما تتفاوت الشروط والإجراءات المتبعة 

 المطلب الأول

 وصوره التنفيذ الاتفاقي ومبرراتەالمقصود ب

هو:  رئيس  سؤال   عن  الإجابة  المطلب  هذا  في  الاتفاقي                                               نحاول  بالتنفيذ  المقصود  سياق    وفي  ؟ما 

التساؤل  هذا  عن  بمن  ،  الإجابة  التنفيذ  مبررات  توضيحكان  مالأهمية  القانونية   هذا  نتناول    ثم،  وطبيعته 

 صور التنفيذ الاتفاقي. بالدراسة 

 الفرع الاول

 وطبيعتە القانونية  المقصود بالتنفيذ الاتفاقي ومبرراتە

، بحيث يشتمل على مقاصد محل الضمان  المنقولعلى                                                 إن  التنفيذ الاتفاقي نوع  جديد من أنواع التنفيذ 

                                                 ومبررات عديدة، ويمكن تبيانها بالشكل الآتي ذ كره: 

 ومبرراتە تفاقي التنفيذ الاب  التعريف: المقصد الاول

                                أولا : المقصود بالتنفيذ الاتفاقي 

يرد الاتفاقيباتعريف  ال  لم  المقارنة  قوانينفي    لتنفيذ  محل  المنقولة  أنالضمانات  إلا      ف     ر     ع    الفقه  ، 

                                                المضمون له( والمدين الراهن )الضامن( ضمن اتفاق  كل اتفاق بين الدائن المرتهن )" :التنفيذ الاتفاقي بأنه

يمنح   ، بحيثخاص في عقد الضمان الأساسي أو ضمن وثيقة منفصلة، دون الحاجة للإجراءات القضائية 

             وغير بعيد  .  3" المضمون  الالتزاملحقه بعد استحقاق                                                    المضمون له الحق في التنفيذ على الضمانة استيفاء  

                      يتولى المرتهن عملية     ل  ،  اتفاق بينه وبين الراهنموجب  ب                             التنفيذ يلجأ إليه المرتهن        فإن     ، هذا التعريف  عن

 
الدمياط 1 محمدُ تامرُ القاهرة،ُُيد.ُ العربية،ُ النهضةُ دارُ مقارنة،ُ دراسةُ المنقولة:ُ العينيةُ للضماناتُ القانونيُ النظامُ ُ،

ُُ.88،ُص2021
2 ُُ من: كلُ فيُ هذهُ المقارنةُ القوانينُ )تتمثلُ رقمُ المنقولةُ الضماناتُ لتنظيمُ المصريُ )115القانونُ لسنةُ ُ)2015)ُ،
المنقولةُالمغربيُلضماناتُالمنقولةُل21.18ُُقانونُرقمُُو،ُ(2020(ُلسنةُ)4القانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولةُرقمُ)و

)وُُ،2019لسنةُُ رقمُ السعوديُ المنقولةُ بالأموالُ الحقوقُ ضمانُ )512نظامُ بتأريخُ لـ8/1441ُُ/14(ُ الموافقُ ُ)
(7/4/2020).ُ 
ُ
مقارنة،3ُُُ دراسةُ المنقولة:ُ بالأموالُ الحقوقُ قانونُضمانُ فيُ الطوعيُ التنفيذُ البدوي،ُ عبداللهُ محمودُ أحمدُ عن:ُ ُُنقلاُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ

ُ.2526ُ-2525،ُصُص3ُ،2021ُ(،ُج23دقهلية،ُالعددُ)ُ-مجلةُكليةُالشريعةُوالقانونُبتفهناُالأشراف
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لى إجراءات  إحاجة للجوء  الدون    ، الاستحقاقلم يستوف دينه بحلول أجل    ابيع المال المرهون بمعرفته إذ

 .  1التنفيذ القضائي المنصوص عليها في القانون 

تملك الصور التنفيذ الاتفاقي على بيع المنقول الضامن فقط دون  قصر  ؤخذ على هذا التعريف أنه     ي  

جل الاستحقاق دون أربط حق الدائن باللجوء الى التنفيذ الاتفاقي بحلول        أن ه   الاتفاقي للمنقول الضامن، كما 

بها المدين  ذلك،          . أضف  وفاء  أن ه    إلى  ي              نجد  هنا       لم  بالقانون  المقصود  ما  الضمانات  ف  ، بين  قانون  هو  هل 

أ أ   مالمنقولة  التنفيذ  المرافعات  مقانون  العلم   .قانون  المنقولة    مع  الضمانات  قانون  يتضمن الاجراءات أن 

                    رهنا  دون الحيازة.  الضمانمحل المنقول الخاصة بالتنفيذ على 

                                ثانيا : مبررات التنفيذ الاتفاقي 

 : ما يأتي تتجلى ضرورات تنظيم التنفيذ الاتفاقي في قوانين الضمانات المنقولة في

 دوتقليل التكاليف والنفقات والجه -1

الاتفاقي التنفيذ  إلى  اللجوء  قانون  ، ومنإن  في  المقررة  القضائية  اتباع الاجراءات  الضمانات   دون 

بيع عن  الاللجوء إلى  ف .تنفيذالتقليل من تكلفة  اللى  بالضرورة إللتنفيذ على المنقول الضامن، يؤدي    المنقولة

وجهطريق   وتكاليف  نفقات  يكلف  الغالب  في  العلني  الراهنتقع  د  والمزاد  عاتق  القواعد   على  بموجب 

إذا كان الثمن الذي                 ، وبوجه  خاصيوفر عليه نفقات التنفيذ الجبري                         أي أن  التنفيذ الاتفاقي  .2العامة للتنفيذ

ي   الذي  الحقيقي  الثمن  هو  إليه  التوصل  المرافعات                                          يمكن  قانون  إجراءات  اتباع  عند  إليه  التوصل   . ؤمل 

لا و  ، الضمانات المنقولة  بالإجراءات القضائية المقررة في قانون  لا يقتضي المرورتنفيذ  هذا ال     ن  إوعليه ف

إذ   ؛ طراف المتعاقدة الأ  مصالحيحقق التوازن بين    ، وبالتالي      نفسه    والمرتهنبالراهن  الإضرار  إلى  يؤدي  

مشرعي   المنشودة من قبل غايةال                 بعينه  ي جس  د  وهذا  .يوفي الراهن دينه لمدينه ويستوفي الدائن المرتهن دينه

 .3قوانين الضمانات المنقولة محل المقارنة 

 وسرعة الأداء وقواعد التنفيذ تبسيط اجراءات -2

الاتفاقي التنفيذ  أجلها  من  وجد  التي  المبررات  و  ، من  التعقيدات  لتحقيق  تبسيط  إزالة  الاجراءات 

 .                                     تجنبا  لطول الاجراءات وكثرة المصاريفكذلك  و،  في التنفيذ والحصول على حق المضمون لهالسرعة  

سريعة وفعالة للحصول على حقه دون اتباع الاجراءات الطويلة                           يقدم للمضمون له وسيلة  التنفيذ الاتفاقي  ف

لم يكن هناك   ؛ والمعقدة المنقولة، لأنه  ت حجم عن الإقراض بضمان الأموال  المالية  المؤسسات                                                                                   فقد كانت 

ملائم،   قانوني  ثم   إطار  كضمانات          ومن  تستخدم  المنقولات  أنواع  على  القيود  عن  كانت  ناهيك  عدم  ، 

 

ُينُظر:ُفتحيةُامحمدُمحمدُامحمد،ُأحكامُرهنُالأموالُالمنقولةُوالديونُرهناُُمجرداُُمنُالحيازة،ُرسالةُماجستيرُ)غير1ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ ُ  ُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُُ ُ ُُ ُ
ُُمنشورة(،ُكليةُالحقوقُبجامعةُالشرقُالأوسط،ُعماُن،ُ ُُ  ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُُ ُ ُ ُُ ُ.55ُ،ُص2021ُ

2 ُُ( المادةُ 4ُُ-1227ُُتنظر:ُ بظهير المغربي،ُ والعقودُ الالتزاماتُ القانونُ منُ ُ)ُُ في الصادرُ رمضان9ُُ)الشريفُ ُ)
ُ(.1913ُُأغسطس12ُُ(ُفيُ)1331)
ط3ُُ المدني،ُ القانونُ العينيةُفيُ التأميناتُ كاملُالأهوائي،ُ الدينُ 3ُُد.حسامُ النشر، دارُ بدونُ ينُظر322ُُ،ُص2000،ُ ُ.ُُ ُ ُُ ُ ُُ

ُُأيضاُ:ُأحمدُمحمودُعبداللهُالبدوي،ُالتنفيذُالطوعيُفيُقانونُضمانُالحقوقُبالأموالُالمنقولة:ُدراسةُمقارنة،ُمصدرُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُ  ُُ ُُُ
ُ.2527ُُسابق،ُص
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 ه وضوح الاولوية بين الدائنين في الحصول على حصيلة بيع المنقول، ومشاكل التنفيذ على المنقول كون

 . 1يفقد قيمته بسرعة

ا لهذه  التي                ونظرا   عليهالصعوبات  يترتب    يشتمل  وما  القضائي  للدائنين  عليهاالتنفيذ  إرهاق   من 

قوانين الضمانات المنقولة المقارنة إلى ابتكار مجموعة من    ومشرعبادر  وطول الإجراءات،    المرتهنين

الاستثمار  لحاجات  تستجيب  التي  الجديدة  نفسه   وتضمن    ، المقتضيات  الوقت  وتسهيل  عنجا                في  عملية  ة 

التكاليف،  ال وبأقل  وجيز  وقت  في  المنقولة  الضمانات  على  تسمح    بحيثتنفيذ  جديدة  آليات  استحداث  تم 

 : عملية، منهاهذه البتيسير 

كالتملك   ، تنفيذ على المنقول الضامن بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاءالمكن  ي -أ

الوفاء عدم  عند  المرهونة  التي    ، للأموال  الودية  المزايدة  عن طريق  البيع  أو  بالتراضي  البيع  وكذلك 

  .2قانون الخاصاليشرف عليها أحد أشخاص 

رافعات تبدأ إجراءات التنفيذ بحصول للقواعد العامة في قانون الم         فوفقا    .استبعاد فكرة السند التنفيذي -ب

الصيغة التنفيذية، ثم يسعى الدائن لتنفيذ هذا الحكم بالحجز على    يشتمل علىالدائن على حكم قضائي  

المدين خ    . 3أموال  المنقولة       ت     ل         وقد  الضمانات  السند    منالتنفيذية    ولوائحهاقوانين  إلى  اشارة  أية 

 .أية إحالة للقواعد العامة في هذا الشأنفيها التنفيذي، كما لم ترد 

  تضمنتها الاحكام والقواعد التي    في  فإذا ما أعملنا النظرصر إجراءات التنفيذ على البيع دون الحجز،  ق -ج 

حقق الاهداف التي يرمي الحجز إلى             نجد أنها ت   ، قوانين الضمانات المنقولة للتنفيذ على المنقول الضامن 

المرتهن  تؤخر استيفاء الدائن    ، الحجز وما فيها من شكليات وإطالة تحقيقها دون اللجوء إلى اجراءات  

يتعارض   بما  يلحقه  التي  الغاية  المشرع تحقيقها من سن   مع  المنقولات محل   .القانون                               ستهدف  فتحديد 

                                                         ستعاض عنه بتحديد المنقولات الضامنة في عقد الضمان تحديدا                                     التنفيذ، وجردها في محضر الحجز، ي  

أوصافها بيان  مع  اقتضى    ؛                       لازما   خاص  لضمان  محل  الاصل  في  هي  التنفيذ  محل  المنقولات  فهذه 

يتم شهره  إذلك،            فضلا  عن   .تحديدها الضمان  المنقولة وفقا                            ن عقد  للضمانات  الالكتروني  السجل                                              في 

معينة  بيانات    ، لضوابط  تحديد  كل  أأهمها  وصفة  الضمان،  محل  المنقولات  وبيان  الضمان،  طراف 

لهذا  استعاض عن الحجز بالشهر في السجل المعد    بذلك  المشرع        وكأن    ، طرف بالنسبة لهذه المنقولات

الغرضالغرض بذلك يحقق  الحجز،    نفسه  ، وهو  فكرة  الذي يجري  الذي يستهدفه من  التنفيذ  أن  كما 

 
بعنوان1ُُ المنقولة"ُُ:نشرةُ الأموالُ فيُ الحقوقُ خلالُضمانُ منُ الأردنُ فيُ الأعمالُ بيئةُ ُُ"تحسينُ فيُُ، البنوكُ جمعيةُ

ُُمتاحُعلىُالموقعُالالكترونيُالآتي:الأردن.ُ
last visited: 11/10/2022. . http://www.abj.org.jo 

الرباط،ُُُُ،الاشتراكيُُ،ُمقالُمنشورُفيُجريدةُالاتحاد"قانونُالضماناتُالمنقولةُالمكاسبُوالرهانات"عمرُالسكتاني،2ُُُُ
ُ(،ُمتاحُعلىُالموقعُالالكترونيُالآتي:29/6/2019ُُبتأريخُُ)
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ثم   ومن  سلفا ،  أوصافها  المحددة  المنقولات  إلا  يشمل  لا  حقه  الدائن  إلى        ثم ةفليس                                                                        لاقتضاء  حاجة 

 .                                     تحديدها لتكون محلا  للتنفيذ فيما بعد

ي  إ -د عليه  التنفيذ  لإجراء  للدائن  المنقول  تسليم  وجوب  تقرير  للدائن                                                          ن  إضافية  ضمانة  شك  بلا  عد 

أن    . مع العلم، وتوفر على الدائن الجهد والوقت لاستيفاء حقوقه   ه  وتحمي  ائتمانه  من  تعزز  ، المضمون

إلى   الضامن  المنقول  تسليم  يتطلب  لا  المنقولة  الضمانات  لقانون  طبقا   المنقول  على  المقرر                                                                                             الضمان 

أجل الدين ولم يقم المدين            إذا حل            إلا أن ه،                       وفقا  للقواعد العامةهو الحال في رهن المنقول    مثلما  ، الدائن

بالتزاماته المتفق عليها في عقد الضمان، وأراد الدائن التنفيذ على المنقول وبيعه،        وف                   بسداده أو لم ي  

القانون قد أناط بالدائن القيام              لاسيما أن  وفإن بقاء هذا المنقول في حيازة المدين قد يحول دون ذلك،  

ما أورده القانون ولائحته           وفقا  ل  أو    ،                                                                بإجراءات التنفيذ والبيع وفقا  لما تم الاتفاق عليه في عقد الضمان

قو من  أخر،  1اعدالتنفيذية  نصوص  إلىى  وفي  الإشارة  مستعجلة  جرت  قضائية  لتحقيق    إجراءات 

 .  2ذلك

 فرص منح الائتمان والتمويل زيادة -3

أموال على  والتنفيذ  الحجز  في  المقررة  العامة  القواعد  إعمال  وقف  وما    إن  جبرا ،  وبيعها                            المدين 

عقبات   من  التتضمنه  والتمويل  ، تنفيذ أمام  الائتمانات  منح  سبل  على  إيجابا   المحتمل    .                                            يؤثر  الدائن  أن  إذ 

قضائية طويلة ومكلفة                                            إنفاذ حقه المضمون دون الدخول في نزاعات                                   سيطمئن مسبقا  إلى سهولة إجراءات  

الطمأنينة  ى      ومؤد    النتائج.مالية وغير مضمونة   الائتمان  لمانح  يوفر  أنه  نفسه   و  ، ذلك  الوقت  يشجعه                  في 

 .  3      رب ما  صفةنلن يواجه اجراءات تقاضي طويلة وغير م    ه                  مضمون طالما أن                   على منح ائتمان  

خاصة ونظمتها بشكل                                                           ن القوانين محل المقارنة قد أولت التنفيذ الاتفاقي أهمية  إ                    بناء  على ذلك، نجد  

هذه   مسلك  يسلك  بأن  العراقي  المشرع  نوصي  لذلك  عند مفصل،  الاتفاقي  القوانين  للتنفيذ  ومع    .تنظيمه 

إن تبني قوانين الضمانات المنقولة لهذه الاحكام لضمان الإقبال على التعاقد ينبغي أن لا يوحي بمنح    ، ذلك

حقوقال المرتهن  مألوفة،       ا  دائن  بالإخطار ذلك  غير  متعلقة  شروطا   يتضمن  الاتفاقي  التنفيذ  والبيع                                                 لأن    ،

                                 فلاس أو ما في حكمه وفقا  للقوانين الإتصفية أو  ال لإجراءات                       يكون المدين خاضعا           وأن  لابسعر السوق،  

إذ أنه  ، ي العلاقة التعاقديةلا يمكن التذرع بوجود نوع من عدم المساواة فو، ذلك من الشروط  النافذة وغير

 
1ُُ( الفقرةُ )3تنظر:ُ المادةُ منُ الجريدة36ُُ(ُ فيُ المنشورُ ُ، المصريُ المنقولةُ الضماناتُ لقانونُ التنفيذيةُ اللائحةُ منُ ُ)

ُُ( اللائحةُالتنفيذيةُوكانُمنُالواجبُأن2016ُُ(ُديسمبر،ُ)15(ُتابعُ)أ(ُفيُ)282الرسمية،ُالعددُ (،ُرغمُورودهُفيُ
أوجدُصورةُخاصةُمنُصورُالتنفيذُالعينيُالمباشر،ُتتمثلُفيُإجبارُالمدينُعلىُتسليمُبحيثُُيكونُموقعهُفيُالقانون،ُُ

ُُ حيازتهُإلىُالدائن. الحقوقُبالأموالُالمنقولةُالسعوديُُاُقابلهُُ يُُُلاُيوجدُماُُوالمنقولُالضامنُالذيُفيُ ُ،فيُنظامُضمانُ
يقُابلهاُُو ُُُكذلكُلاُيوجدُماُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ الالتزاماتُوالعقودُولاُفيُمدونةُُ القانونُالمغربيُللضماناتُالمنقولةُولاُفيُالقانونُ لاُفيُ

ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.27ُُتقابلهاُالمادةُ)والتجارةُالمغربية.ُ
(ُمنُالقانونُالالتزامات1222ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.ُوالمادةُ)32(ُمنُالمادةُ)2تنظر:ُالفقرةُ)2ُُ

ُوالعقودُالمغربي.ُ
تيمورُمحمدُالبكريُأحمد،ُحقوقُالأولويةُالناشئةُعنُقيدُالحقوقُالمضمونةُفيُسجلُالضماناتُالمنقولة،ُأطروحة3ُُُ

 .218ُُ،ُص2020جامعةُالقاهرة،ُُ–مقدمةُالىُكليةُالحقوقُ
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المتعارضة يبقى المصالح  بين  ما  التوازن  لمبدأ  التساؤل    .                                              خاضعا   الممكن  كان  عن ماومن هنا من   ت إذا 

بالتفصيل       نه       بي               وهذا ما سن   ، ضمانات لهذا التنفيذ الجديد أم لاعلى  بدورها  تشتملالضمانات المنقولة  قوانين

 في مكانه.  

 المقصد الثاني: طبيعة التنفيذ الاتفاقي 

الاجراءات   دون  المرهون  المال  بيع  شرط  ببطلان  تقضي  المدني  القانون  في  العامة  القواعد  إن 

القانون في  الممهدـ"ب        عادة    ذلك   ويسمى  ، المحددة  الطريق  الراهن        أن  ك،  "شرط  مع  المرتهن  الدائن  يتفق 

يجوز بيع المال المرهون دون    ، على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به  (                           مدينا  كان أم كفيلا  عينيا  )

القانون التي فرضها  الراهن، إمن       ة  خشيوذلك    .اتباع الإجراءات  المرتهن لضعف مركز  الدائن  ستغلال 

من أجل        عت       و ض  إنما  جراءات التي حددها القانون  الإف  ؛ الراهن من الحماية التي كفلها له القانون  وحرمان

 ، وما تتضمنه الإجراءات مصالحهماضمان حق كل من الدائن المرتهن والراهن بما يحقق التوازن بين  

وهذا   .1                                                                                       من أحكام تؤدي إلى بيع المال المرهون بأكبر قيمة ممكنة، يكون باطلا  لمخالفته للنظام العام  نفسها

قضت   ، وقد           يكون باطلا  تعديل يخالف إرادة المشرع        أي       أن   و،  الدائن ليس له الحرية في التنفيذ           يعني أن  

 . 2أغلب تشريعات القانون المدني ببطلانه 

وفقا    الضامن  المنقول  على  التنفيذ  يكون  أن  الأصل  كان  في ل                                                        وإذا  المقررة  والاجراءات  لأوضاع 

نصوص   وردت فيها  بحيثعن هذا الأصل،    واخرج قوانين الضمانات المنقولة قد            مشر  عي        فإن  القانون،  

على   بها صراحة  النستدل  القهذا  عن  العامة، وخروج  أن ها  اعد  على                  ولاسي ما  الاتفاق  دون  الأجازت  بيع 

فوائد من  شرط الطريق الممهد     ل    ما    ول  ات وكثرة المصاريف،                                           إتباع إجراءات قضائية، تجنبا  لطول الاجراء

المضمو على    نللدائن  جهة  فهو  ؛ سواء      حد    وللمدين  المضمون     ي    من  للدائن  وفعالة  قدم  سريعة  وسيلة 

المرهون  للحصول الشيء  يتعلق    ، على حقه من ثمن  أن ه    بالمدينوفيما  يوفر عليه                            من جهة  أخرى، نجد 

إذا كان الثمن الذي يمكن التوصل إليه هو الثمن الحقيقي الذي يؤمل               وبصفة  خاصةنفقات التنفيذ الجبري  

 .3اليه عند إتباع إجراءات قانون المرافعات  الوصول

 

 

 
ج1ُُ والعينية،ُ الشخصيةُ التأميناتُ الجديدُفيُ المدنيُ القانونُ فيُشرحُ الوسيطُ السنهوري،ُ أحمدُ الرزاقُ دار10ُُعبدُ ُ،

ُُ.840،ُص1970النهضة،ُالقاهرة،ُ
2ُُ( المادةُ )1301تنظر:ُ والمادةُ العراقي.ُ المدنيُ القانونُ منُ ُ)1052( المصريُرقمُ المدنيُ القانونُ منُ لسنة131ُُ(ُ ُ)
رهنُُالُ(ُمنُنظام30ُ(.ُوحذفتُالمادةُ)1948(ُمكررُ)أ(ُفيُيوليوُ)18(،ُالمنشورُفيُالجريدةُالرسميةُالعددُ)1948ُ)

ُُُُ تُعليهُُنصكذلكُماُُ.ُوـ(ه1441/ُلسنة94ُُالسعوديُبموجبُالمرسومُالملكيُرقمُ)ُُيالتجار ُُ (ُمنُقانون1420ُُالمادةُ)ُُُ
ُُ الاتحادي المدنيةُ ُُالمعاملاتُ )الاماراتي رقمُ الاتحاديُ القانونُ بموجبُ )5الصادرُ لسنةُ ُ)1985ُُ أنه علىُ إذاُُُُ-1"(،ُ

ُ ُاشترطُفيُعقدُالرهنُالتأمينيُتمليكُالعينُالمرهونةُللمرتهنُفيُمقابلُدينهُإنُلمُيُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُُُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ؤدهُُُُ ُ الراهنُفيُالأجلُالمعينُأوُإذاُُُُُ
ُُ باطل. والشرطُ فالرهنُصحيحُ القانونيةُ مراعاةُالإجراءاتُ دونُ بيعهاُ ُُ-2اشترطُ باتفاقُُ تمُ ولوُ كذلكُ الشرطُ ويبطلُ

ُُ".لاحق
ُ.322ُُ،ُصمصدرُسابقد.ُحسامُالدينُكاملُالأهوائي،ُالتأميناتُالعينيةُفيُالقانونُالمدني،ُينظر:3ُُ
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 الفرع الثاني 

 التنفيذ الاتفاقي حق صور 

حول الاتفاق  في  حرية لأطراف عقد الضمان  ال  تمنح  ، 1محل المقارنة   ن قوانين الضمانات المنقولةإ

عدم وجود اتفاق بين    ة، وفي حالالتنفيذ الرضائي   يوه  للتنفيذ على المنقول محل الضمانمحددة    ةطريق

التنفيذ  بشأنالأطراف   المنقولة،     ت    ،قواعد  الضمانات  تنظيم  قانون  في  الواردة  التنفيذ  قواعد  وعليه طبق 

 :  على عدة صور، هي الاتفاقييكون التنفيذ 

 

                                                                 إذا كان محل الرهن دينا  لدى الغير أو سندات خطية أو حسابات دائنة : حق التنفيذ  المقصد الاول

المقارنة  ال  تاستبعد الحالاتقوانين  بعض  الضامن في  المنقول  بيع  الى  سبيل ال  اللجوء  على  واردة 

أيالحصر  له      ن  أ  بمعنى  ،  بيعه  المضمون  دون  المنقول  من  مباشرة  حقه  يستقضي  أن   وتلك  . يستطيع 

تفترض   حق       ن  أالحالات  الضمان  أو    دائنيةمحل  الغير  مبلغ  ألدى  محله  حقا                  ن  أكان  سواء  النقود،                             من 

لدى       ا                                                                                                شخصيا  أو سندات قابلة للتحويل تحمل مبلغا  نقديا  أو ما يساوي قيمته من البضائع أو أن يكون حساب

دون  ،  2البنك، فيتم تحصيل المبلغ مباشرة من الغير، وبالقدر المساوي للدين المضمون مع نفقات تحصيله

حكم  لالحاجة   على  توفرهولكن    .قضائي                 لحصول  الواجب  الطريقة    الشرط  هذه  الى  أن  للجوء   يكون         هو 

الضمان  اتفاق  محل ما    . في عقد  المصري         أورده  وهذا  من    المشرع  الرغم  لم  أعلى  وكيف       ن       بي      ي  نه  متى 

التنفيذ في حالة    يجريفمن الطبيعي أن    .مباشرة على المنقول وما هي وسيلته في ذلك              الدائن حقه    ستأدي   ي  

بالتزاماته المدين  الضامن مباشرة، متى كان عقد ف  ؛ عدم وفاء  المنقول  أن يستوفي حقه من  للدائن  يجوز 

حدى  إك في  لقانون الضمانات المنقولة، وذفي  الضمان يتضمن ذلك، دون اتباع إجراءات التنفيذ الواردة  

 .  3نة على سبيل الحصر   ي  الحالات المب

. 4نظام الضمانات المنقولة السعودي من أي إشارة إلى هذا النوع من صور التنفيذ الاتفاقي  ولقد خلا

،                                           ما إذا كان المنقول الضامن دينا  لدى الغير  تتمثل في     ا  واحدة حصر        حالة  قانون المغربي ال              في حين تضم ن

منفردة           بإرادة  أعطى للمضمون له حق التنفيذ على المنقول الضامن    الذي  المصري  القانونعلى عكس  و

صل هو التنفيذ المباشر للمضمون له ما لم يوجد  الأ      ن  إوعليه ف  .حتى لو لم يكن عقد الضمان يتضمن ذلك 

 .  5قانون الالتزامات والعقود المغربي         أورده  ذلك، وهذا ما  غيرعلى         اتفاق  

 
1ُُ( المادةُ )22تنظر:ُ والفقرةُ المنقولة.ُ للضماناتُ المصريُ القانونُ منُ ُ)1( المادةُ منُ السعودي23ُ(ُ النظامُ منُ ُ)

( والمادةُ المنقولة.ُ )1218للضماناتُ والمادةُ المغربي.ُ والعقودُ الالتزاماتُ قانونُ منُ الاماراتي28ُُ(ُ القانونُ منُ ُ)
ُللضماناتُالمنقولة.ُُ

ُُ.301ُأحمدُخميسُأحمدُالصاوي،ُمصدرُسابق،ُص 2
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.21ُتنظر:ُالمادةُ) 3
ُ(ُمنُالنظامُالسعوديُللضماناتُالمنقولة.23ُتنظر:ُالمادةُ) 4
ُ(ُمنُالقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.4ُ-1227تنظر:ُالمادةُ) 5
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إن    ي لاحظ  الإطار،  هذا  الاماراتيا                          ضمن  المغربيال  مع  يتفق  لقانون  من  قانون         أن ه     حيث             ولاسي ما 

له   للمضمون  الضامن  الأعطى  المنقول  على  التنفيذ  بمباشرة  عقد    حتىمنفردة،            بإرادة  حق  يكن  لم  لو 

ذلك التشريعيو.  الضمان يتضمن  الموقف  في  بمثابة                                أن  مثل هذا  كذلك  و  .ين      قانون  الهذين  حكم مستحدث 

     أن     ألا وهوفارق جوهري في شرط التنفيذ         ثم ة  ه   ن  أقانون المصري، إلا  المع ما أورده    ةابق هذه الحالتتط

يشترط    القانون اعتماد        مسبقا   الأطراف    اتفاقالمصري  المشرع   على  يشترط  لا  بينما  الطريقة،  هذه 

أو   السندات  أو حامل  بالحساب  الذي يحتفظ  البنك  أو  المضمون عنه  أو  الضامن  الاماراتي سوى إخطار 

للمضمون له في حال إخلال الضامن أو المضمون عنه           على أن           فشد د    الأحوال؛ اختلاف  الوثائق بحسب  

دون   مباشرة  منها  حقه  استيفاء  طريق  عن  الضمانة  على  التنفيذ  الضمان  عقد  في  الواردة  بالالتزامات 

 .  1قضائية           إجراءات               اللجوء لأي   

القانونية  ال  وباستقراء أن    ي  يتب  ، الذكر  المسبقةنصوص  في   الاماراتيقانون  الموقف          ن                 أكثر وضوحا  

وكشف    ، الدائن حقه مباشرة على المنقول وما هي وسيلته في ذلك  ستأدي   ي  متى وكيف       ن    ي     ب    فقد هذا الشأن،  

الرهن،             أيضا  عن تنفيذ حق  نفسه   كيفية  الوقت  على  العلاقة  يجعل                 وفي  قائمة  المتعارضة  المصالح   بين 

الإخطار   التوازن فكرة  خلال  من  الأطراف  جميع  و2ويحمي  أجل  ،  من  التنفيذ ذلك  في  العقبات  إزالة 

قاعدة العامة المشرع الاماراتي استثنى من ال     ه  إلا أن  .     أصلا    خارج القضاء  تجريالتنفيذ    عملية         ما أن      لاسي  و

                                                                       جوز الاتفاق كتابة بين المضمون له والضامن على تنازل الضامن مسبقا  عن حق  بوجوب الإخطار بأنه ي

  .التنفيذ على محل الضمان بإجراءاتإخطاره 

تقد            تأسيسا   ما  يمكن            على  بأن    م،  ورد             القول  وال  في  ما  المغربي  الاماراتيالقانون  ي عد    قانون  من          لا 

ن  بضرورة وجود اتفاق مسبق بي  يلا يوجد ما يدل أو يوحف،  لصريح نصهما        نظرا   صور التنفيذ الاتفاقي،  

                                                                      والضامن )الراهن مدينا  كان أم كفيلا  عينيا ( على مباشرة حق التنفيذ على المضمون له ) الدائن المرتهن(  

 قضائية.           إجراءات                                  المنقول الضامن دون اللجوء لأي   

فيستطيع الدائن   هذه الاحكام والقواعد تتميز بخاصية السرعة والمرونة       فإن  ومهما يكون من الأمر،  

  . ودون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك،  هأو لم يتضمنالتنفيذ إذا تضمن عقد الضمان ذلك  إعمال  

الدائن،    بالضرورة  تتفقها       فإن  وبالنتيجة   حق  اقتضاء  سهولة  في  المنقولة  الضمانات  قانون  غايات  مع 

عليه ب  والتمتع يترتب  وما  المضمون،  للدائن  المقررة  الحماية  من  المطاف  امزيد  نهاية    تيسير   من  في 

 الحصول على الائتمان وتقليل تكلفته. 

 

 
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.28ُتنظر:ُالمادةُ) 1
يتمُإخطارُوتبليغُالأشخاصُالمطلوبُتبليغهمُ"ُُ:أنهُُعلى(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة41ُُنصتُالمادةُ)2ُُ

ُُُوفقُأحكامُهذاُالقانونُعلىُالعنوانُالواردُفيُالسجل،ُويعتبرُالإخطارُأوُالتبليغُعلىُالعنوانُالالكترونيُمنتجاُُلآثارهُُ ُُُ ُ  ُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ
ُ فيُحالُقبولُمنُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُُ ُُوجهُاليهُالتبليغُخطياُُباعتبارُذلكُالعنوانُالإلكترونيُمعتمداُُلغاياتُالتبليغُُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ  ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُ  ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ."ُُ
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 : حق حيازة الضمانة بشكل مباشر أو غير مباشرالمقصد الثاني 

الضامن إ المنقول  يتطلب تسليم  المنقولة لا  الضمانات  لقانون  المنقول طبقا   المقرر على  الضمان                                                                                          ن 

إلى الدائن كما هو الحال في رهن المنقول في القانون المدني، بل يظل المنقول محل الضمان في حيازة 

ي   ولم  الدين  أجل  اذا حل  أنه  بيد  الضمان،  مقدم  أو  بسداده       م     ق                                                         المدين  ي                   المدين  لم  المتفق       وف           أو  بالتزاماته 

عليها في عقد الضمان، وأراد الدائن التنفيذ على المنقول وبيعه، فإن بقاء هذا المنقول في حيازة المدين 

ذلك،   دون  والبيع    لاسي  ويحول  التنفيذ  بإجراءات  القيام  بالدائن  أناط  قد  القانون  أن  على    يجب   لذلك    ، ما 

  خاصة للتنفيذ المباشر.        صورة         ي عد   وهذا ماالمدين تسليم المنقول الضامن، 

                     أن  اللائحة التنفيذية وعلى مستوى التنظيم التشريعي لقوانين الضمانات المنقولة محل الدراسة، نجد  

عقد       أن     ، بحيثالصورة من صور التنفيذ الاتفاقي  هذه  على  اشتملتقانون المصري للضمانات المنقولة  لل

الضامن            الدائن  منح  الضمان   المنقول  ببيع  قيامالحق  عدم  الدين   عند  بتسديد  أو  التزاماته  بتنفيذ  المدين 

يكون المنقول ف        نفسه .                                      ووفقا  للشروط المتفق عليها في العقد  ، حددةالم  المضمون أو الأقساط في المواعيد

التزاماته بموجب عقد الضمان، وفي هذه الحالة يكون    أداء                                               الضامن قابلا  للتنفيذ عليه إذا تخلف المدين عن  

القيام   ابللدائن  المنقول  المال  بشكل  حيازة  مباشر               لضامن  غير  أو  الأو.  1مباشر  من  رد  و   ي       ن  أ  ى جدكان 

الصور الخاصة للتنفيذ   أحد                نظرا  لكونه  لقانون،  لالقانون وليس اللائحة التنفيذية  في    ذلكالمصري           المشرع  

 العيني المباشر المتمثل في إجبار المدين على تسليم المنقول الضامن. 

فيه  و ي  إمما لاشك  عليه  التنفيذ  المضمون لإجراء  للدائن  الضامن  المنقول  بتسليم  المدين  الزام  عد                                                                            ن 

ل         ضمانة   المضمونلاضافية  ائتمانه  ي،  دائن  من  وحميهيو                    عز  ز  والوقت  يكذلك  ،  الجهد  الدائن  على  وفر 

     فإن    ، مصالح المتعارضة للدائن والمدين والغير المن أجل تحقيق التوازن بين  ف  ، ومع ذلك  .لاستيفاء حقوقه

  للدائن البدء في إجراءات البيع إلا بعد مضي      ز     ج     ت  لم  اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة المصري  

الوصول،   بعلم  بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب  المدين  تكليف  أيام من  إلى جنب مع خمسة                    جنبا  

المشهرة   الدائنين  بذلكإخطار  الضامن  المنقول  على  المضمونة  كتاب    ، حقوقهم  بعلم               بموجب  مصحوب 

كما   الأقل،  على  أيام  بخمسة  البيع  إجراءات  في  البدء  قبل  المشهرة  عناوينهم  على  على يجب  الوصول 

على و  ، عملية البيع وتوزيع حصيلته  بهدف تنظيم   ، عقد الضمانالدائن الالتزام بالإجراءات التي تضمنها  

 .  2من حيازة المنقول الضامن الدائن  تمكين المدين

كل     حالة  في  السعوديالمن                    أما  المنقولة  نظام  المغربي الو  للضمانات  قانون         سواء    ، قانون  في 

أية إشارة إلى هذا النوع من لم نجد  ف  ، الضمانات المنقولة أو قانون الالتزامات والعقود أو مدونة التجارة 

 صور التنفيذ الاتفاقي. 

 
ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.36ُُ(ُمنُالمادةُ)1تنظر:ُالفقرةُ) 1
ُ(ُمنُاللائحةُنفسها.36ُُ(ُمنُالمادةُ)3و2ُ)ُتانتنظر:ُالفقرُ 2
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دائن المضمون من  ال   بتمكين  المدين  قم   ي  ماذا لو لم    يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي:  ، في ضوء ما تقدم

 وماذا لو كان المنقول الضامن في حيازة الغير؟ حيازة المنقول الضامن؟ 

إذا امتنع    أنهب  أجابت اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة المصريبالنسبة إلى السؤال الأول،  

الضامن  الدائن  تمكينعن  المدين   المنقول  ت    ، من حيازة  بناء  على عريضة  أن يطلب  للدائن  إلى                                        كان  قدم 

الأمر   المدين  موطن  دائرتها  في  يقع  التي  الاقتصادية  بالمحكمة  المختص  المنقول القاضي  بتسليمه 

  ،ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليهمدة  الضامن، ويصدر القاضي أمر التسليم خلال  

            فقد شد د    ، المنقول الضامن في حيازة الغير أما إذا كان  .  1                                               ويتم تنفيذ الأمر بالطرق الجبرية المقررة قانونا  

ي        أن    على  المصريالمشرع   بعد       ما  الضامن  المنقول  على  الإيجار(  أو  )بيع  من تصرفات  المدين  جريه 

                                                                                       حق الضمان، لا يكون نافذا  في مواجهة الدائن صاحب الدين المضمون، وليس للغير الذي نشأ حقه    شهر

الضمان   بعد  الضامن  المنقول  ويحق  على  الدائن،  مواجهة  في  بحقه  يتمسك  المنقول      تتب    للأخيرأن  ع 

 .  2الضامن والتنفيذ عليه في يد الغير لاقتضاء حقه

ذلك،   إلى  القانون الاماراتي مع                 أضف   المصري  ايتفق  أن ه   لقانون  المضمون     ي                من حيث  للدائن  جيز 

له للمضمون  المنفردة  بالإرادة  التنفيذ  لأغراض  الضامن  المنقول  على  يده  وجوه       لعل   و  .وضع  أبرز 

قانون المصري لاللائحة التنفيذية ل  تأجاز  ، فقدالحق  هذافي مصدر نشوء    كمنت                بين القانون ين  الاختلاف  

قانون الاماراتي للدائن المضمون بإرادة منفردة البينما أجاز    ، فقط  وجود اتفاق في عقد الضمان  ةفي حال

  الاماراتي عن  القانونموقف    يختلف                 ومن جانب  آخر،   .وضع اليد على منقول الضامن لأغراض التنفيذ

المصريلا للقانون  التنفيذية  ب  تالزم   التي  لائحة  محددة  لمدينا  إمهالضرورة  الدائن  دون    لوفاءل              مهلة  

الاماراتيال ل شرط  .قانون  تقاسمهما  من  الرغم  أن    ، خطارالإ                               وعلى  الاماراتي  ال         إلا  للدائن  قانون  أوجب 

من حيث    ناهيك عن اختلافهما،  3خطار الضامن أو المضمون عنهإلزمه ب              جوازية ولم ي          سلطة  المضمون  

 .  4خطارهم إنطاق الاشخاص الواجب 

هذه  و ضوء  ل   ن          فإن نا  ،  المقارنةفي  التنفيذية  اللائحة  موقف  المصري لفضل  القانون  قانون  على 

كثير  ال      لأن          نظرا  الاماراتي،   يعتريه  الاماراتي  النقصمن                                قانون  منأوجه  الرغم  فعلى  المشرع       أن     . 

المضمون        أقر   الاماراتي   على            بإرادة  للدائن  اليد  الى وضع  اللجوء  الضامنمنفردة  كان ولكن  ،  المنقول 

واعتزامه التنفيذ بالإخلال    يهإل        إشعار   خطار المدين الضامن، وإرسال  بإ       نفسه     المضمون  الدائنلزام  إ  يجب

ضمان  إلى    بالضرورة  هدفيذلك               . نظرا  لأن   محكمةالوحيازة المنقولات محل الضمان دون اللجوء الى  

  .            والإضرار به   ودون مفاجأة المدين الضامن ميسلتبالخلال لا أن تجري عملية التنفيذ دون إ

 
ُ(ُمنُاللائحةُنفسها.36ُ(ُمنُالمادةُ)3تنظر:ُالفقرةُ) 1
ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.17ُُ(ُمنُالمادةُ)2الفقرةُ) 2
3 ( المادةُ حسبُ عنهُ بالمضمونُ بإلتزام1ُُويقصدُ المدينُ "الشخصُ بأنهُ:ُ المنقولةُ للضماناتُ الاماراتيُ القانونُ منُ ُ)ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ

ُُُالمضمونُإذاُلمُيكنُضامناُ".ُُ  ُُُ ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.27ُتنظر:ُالمادةُ) 4
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  الضمانات المنقولة: الحقوق أو التعويضات الأخرى الواردة في عقد الضمان أو قانون  المقصد الثالث

 ماغيرهفي  وأ

الإطار  يلاحظ   هذا  هذإضمن  ببيان  المصري  المنقولة  الضمانات  لقانون  التنفيذية  اللائحة   هنفراد 

يشترط الاتفاق في عقد الضمان على أنه  ، لإعمال هذا الحق            بحيث أن ه   .1صورة من صور التنفيذ الاتفاقي ال

الضامن المنقول  ببيع  الدائن  الضمان  يقمو  ، إذا منح عقد  لم  أو بتسديد   الراهن  المدين  إذا  التزاماته  بتنفيذ 

يكون للدائن المضمون سلطة           عندئذ  في العقد،                                                          الدين أو الاقساط في مواعيدها ووفقا  للشروط المتفق عليها  

  ،من الحقوق الواردة في عقد الضمان               ممارسة أي            ومن ثم   ،  ثة المذكورة أعلاهلاالث  الخياراتالاختيار بين  

 آخر.          قانون        أي   في أو  ،       نفسه   القانونفي أو 

في عقد  الواردة  أو التعويضاتالحقوق  تلكما هي  : يمكن طرح عدة تساؤلات مثلومن هذا المنطلق 

قانون        أي   "عبارة                      لجوء المشر  ع إلىبشأن    وماذا؟  اماذا يقصد بهوأو قانون الضمانات المنقولة،    الضمان

ما  وقانون التنفيذ؟    مقانون المرافعات أ  مالتجاري أ  القانون  ممقصود هنا هو القانون المدني أالهل  ف  ، "آخر

مدى ملائمة بعض الجزاءات التي توفرها اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة المصري وفاعليتها  

 ؟ إليهالاستناد ل

إلىبعض    عنأجاب        من         ثم ة بالإشارة  وذلك  عامة،  بصفة   الأسئلة  له   أنه                                          هذه  للمضمون  يترتب 

)الدائن المرتهن( كافة الحقوق والتعويضات الواردة في العقد المبرم أو الحقوق المحفوظة له بموجب هذا 

مثل  القانون،   ديونا   من  تعتبر  والتي  الضمانة  على  المفروضة  الرسوم  أو  الضرائب  أو  التأمين                                                                               تكاليف 

مضمونة على المنقول الضامن، إضافة الى ذلك يرتب للمضمون له الحقوق أو التعويضات الواردة في 

 .  2التأخيرية الحقوق كالفوائد  هذه              ي وفر له مثلأي قانون 

 

 بيع المنقول الضامن حق : المقصد الرابع

قانون  إ المنقولةان  يرونها    المصري  لضمانات  التي  الشروط  وضع  الضمان  عقد  لأطراف  أجاز 

يفترض . و3مناسبة للتعاقد، بما في ذلك أولوية بيع المنقولات الضامنة في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته 

الحالة   هذه  الممهدفي  الطريق  شرط  على  والمدين  الدائن  بين  اتفاق  هناك  التقيد   ، أن  بدون  البيع  أي 

جوء الدائن إلى هذا الطريق هو ل                           أن الأساس الذي يستند إليه   و  ، نفسهقانون  البالإجراءات التي نص عليها  

سن                                                                                             إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن عقد الضمان، مثل العناية بالمنقول الضامن وحفظه وصيانته وح  

 
(ُمنُالمادة5ُُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.ُتقابلهاُالفقرةُ)36(ُمنُالمادةُ)1تنظر:ُالفقرةُ) 1
ُ(ُمنُالقانونُالفلسطينيُللضماناتُالمنقولة.38)
ُُينظر2ُُ دراسةُمقارنة،ُرسالةُماجستيرُُُُ:مالكُبهجتُعبدُاللطيفُجمعة،ُالتنظيمُالقانونيُللرهنُالحيازيُفيُفلسطين:

ُ.78ُُ،ُص2017)غيرُمنشورة(،ُكليةُالدراساتُالعلياُبجامعةُالنجاحُالوطنيةُفيُنابلس،ُ
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.8ُ(ُمنُالمادةُ)3ُ/5تنظر:ُالفقرةُ)3ُ
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بعدم سداد الدين المحدد أو عدم دفع الاقساط في مواعيدها وبالشروط                         دارته واستغلاله فيما أ  إ عد له، أو 

ين،                         قساط أو بعدم سداد الد  أخلال بسداد  لإأن المشرع المصري لم يقتصر على ا  هنا  يلاحظو  .المتفق عليها

       فإن    ومع ذلك، بأي من التزامات المذكورة أعلاه.    عدم وفاء المدين  أجاز مثل هذا الاتفاق حتى في حالبل  

قد أحاط هذه الطريقة بضمانات قررها لصالح المدين وباقي الدائنين المشهرة حقوقهم على    نفسهالمشرع  

                                                                         أولا  أن يبدأ الدائن بتكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول،  فيجب    :المنقول الضامن

قد   للوفاء  فترة زمنية  انتظار  بد من  التكليف                                              وثانيا  لا  تاريخ  أيام من  المشرع بمضي خمسة             ، وثالثا   1رها 

                                                                                                يتعين عليه في الوقت نفسه إخطار الدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة على المنقول بذلك وفقا  للضوابط  

، على الرغم من أن القانون لم ينص على جزاء عدم إخطار 2والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

 .  الإخطارالأثر المترتب على عدم     ن       بي                                           هؤلاء الدائنين في هذا الميعاد، كما لم ي  

إذن ذلك،               زيادة  على الممهد وبدون  الطريق  اتفاق على  بالبيع دون  للدائن  المصري  المشرع  أجاز 

في حالة عدم وجود حقوق مضمونة لدائنين آخرين على ذات المنقول وموافقة المدين على البيع، القضاء،  

 .  3ة التي يبذلها في أعماله الخاصة على شرط أن يبذل في ذلك العناي

  على مرونة  الالى اضفاء    سعى قد  مشرع المصري  الن  إ                                يمكن الوصول إلى خلاصة  مفادها:من هنا  و

ن في سهولة تنفيذه من فعالية الرهن تكلأ        نظرا    ، وذلك بتسهيل إجراءات التنفيذ على الرهن   ، التنفيذعملية  

الوقت    إطالةقد يؤدي الى    المدين )أو المدينين(  إذ أن إخطار    .لحقه في وقت مناسب  الدائن  وفي تحصيل

عليه الفرصة  قدب  ، وتفويت  العائد  يقو  حيث  المال  باستثمار  خلالها  أرباحه،  م  وزيادة  يكتف  لذلك  له            لم 

الاستثناء  ال بهذا  المصري  القانون  المشرع  في  مدة    بشأنوارد  وانقضاء  بالوفاء  المدين   تكليف التكليف 

  المسبقة خطار الدائنين المشهرة حقوقهم على المنقول الضامن في السجل، فتم رفع الاجراءات  إبالوفاء و

أمام   كنا  حال  في  المدد  تحالات  الذكر  مجموع  عن  الضامن  المنقول  لصلاحية  المقررة  المدة  فيها  قل 

 . 4المنقول اللازمة لتكليف المدين بالوفاء وإخطار الدائنين الآخرين المشهرة حقوقهم على هذا 

لمدين والغير، لمفاجأة  ال  يشتمل على عنصرالنص    مثل هذاأن ايراد                           ي نظر إلى ذلك من زاويةقد  و

                ي لزم الدائن                           كان من الأولى بالمشرع أن  و  .لا يوجد أدنى رقابة من المحكمة على عملية الاستيفاء  بحيث

يتم عبر المزاد                                     بيع المال وتحديد شروط البيع، كأن  بذن  من خلال مراجعة المحكمة وطلب الإ  بالاستيفاء

 العلني أو بيعه وفق تقدير الخبراء لقيمته. 

 
ُُُُوفقاُُللمادةُ)1ُ ُُ ُُ ُ  ُُُُ ُأيامُ.ثمانيةُ(8ُ(ُمنُقانونُالمرافعاتُالمدنيةُالمصريُيكونُ)376ُ
ُُُُوقدُأتىُالمشرعُُُالمصريُفي(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.22ُُ(ُمنُالمادةُ)1تنظر:ُالفقرةُ)2ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ   ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ (2ُُالفقرةُ)ُُُ

ُُُُ عينهُُقانونُل(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُل36منُالمادةُ) أنُُ،ُبحيثبنفسُالاجراءاتُوالضماناتُدونُأيُأضافةُلموقفُالقانونُُ
ُبذاتهُُالقانونُ  ُُُ ُ حيلُُُ يُُُُُ ُُ ُ الىُاللائحةُالتنفيذيةُللأخذُبماُقررهُمنُضوابطُُُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُُُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُُُُُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُواجراءات.ُُُُ

ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.22ُ(ُمنُالمادةُ)3تنظر:ُالفقرةُ)3ُ
2ُُ)ُتانعشرةُآلافُجنيهُمصري.ُتنظر:ُالفقرُ(10ُ)وكذلكُالحالاتُالتيُتقلُفيهاُالقيمةُالتقديريةُللمنقولُالضامنُعن4ُُ
ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.38ُ(ُمنُالمادةُ)3و
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وبدون  الوفي   الممهد  الطريق  على  اتفاق  دون  البيع  فيها  يجري  التي  السابقة  الثلاث  ذن  إحالات 

  فقد  ، التنفيذية اللتين نصت عليهما اللائحة             في الحالت ين التي نص عليها القانون أو  في الحالةالقضاء، سواء 

أوجب القانون واللائحة على الدائن أن يبذل في بيع المنقول العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، ويكون 

وأي    والمدين  الضمان  مقدم  تعويض  عن  الضامن،                                              مسؤولا   المنقول  على  الأخرى  الحقوق  أصحاب  من 

الناتجة   الأضرار  عن  الاحوال،  القانون  بحسب  في  عليها  المنصوص  التنفيذ  لإجراءات  مخالفته  عن 

 .  1ولائحته التنفيذية 

         استثناء   ، مع الضامن الاتفاقله  لمضمونل     ته  قانون المصري في إجازالمع  يتفقف النظام السعوديأما 

القاعدة الضمانة    على  العامة  من  على  القضائي  غير  بالوفاء  والتنفيذ  الإخلال  حال  في  لحقه                                      استيفاء  

مختلفة   بشروط  ولكن  المضمون،  و ر د ت  بالالتزام  التي  المصريالفي                     عن  النظام هذا  يشترط  ف  .قانون 

المنقول بيع  للدائن  الاتفاق مكتوبا ،    :توافر عدة ضوابط حتى يجوز  أن يكون  أولا   أن يكون و                                     فيلزم                 ثانيا  

حصول   قبل  مبرما   المكتوب  وعندالإ                                الاتفاق  المضمون،  بالالتزام  بالمزاد       ئذ  خلال  الضمانة  بيع  يجوز 

له المضمون  حق  لاستيفاء  مباشرا   بيعا   أو  أن    .2                                              العلني  يعني  اقتصر  المما  السعودي    ايرادعلى  مشرع 

                   ، فشد دت على أن  بعض النواقص تداركتلنظام نفسه قد  لاللائحة التنفيذية        أن    لاإ  ، فقط           السابق ين    ين     شرط  ال

 ( المادة  بموجب  الضمانة  على  القضائي  غير  التنفيذ  عند  له  المضمون  النظام،  23يراعي  من  إنذار ( 

يكون  الضامن بوقوع إخلال بالوفاء بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون له، وأن  

 . 3عادل                   بيع الضمانة بسعر  

)المدين(    وراء  الهدف من     ن  إ الضامن  وعدم الإضرار تدارك وضعه                 إمهاله  بقصد  في   تمثليانذار 

يعيب اللائحة   ولكنالدائن المضمون في التنفيذ الاتفاقي إذا تعذر عليه الأداء،                     قبل أن  ي باش ر  ،           بمصلحته  

يباشر الدائن في    حتىمحددة                 لا يتضمن مدة                  الإنذار بذاته                                                  التنفيذية لنظام الضمانات المنقولة السعودي أن  

الاتفاقي البيع بسعر       ن  أ، كما  بانقضائها  التنفيذ  بالضرورة   د       حد      ي  لا    عادل                  شرط  ب  المعنى    سعر ـ"المقصود 

من الأفضل أن يشترط يرى بأنه        من          وثم ة                 من عدم عدالته .سعر  ال  عدالةلتحديد    اللازم  المعيار  ولا  "عادل

السعر ليحدد هذا  الى خبير  السوق واللجوء  في  الضامن بسعره  المنقول  بيع  يتم  إذا كان   .بأن  وفي حال 

إذا كان أقل   ، أمايلزم على الدائن المضمون ارجاع المتبقي إلى الراهن   ، سعر البيع يفوق الدين المضمون

تبقىيضمن  ف ما  أن    .الراهن  يعني ذلك،  الشرط    المرجوة من  فائدةال                    مما  الراهن   هيهذا  تحقيق مصلحة 

 .4حفظ حق المرتهن      نفسه  وفي الوقت  ، تعسف محتمل                 وحمايته من أي   

 
ُ.ُاُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُنفسه38(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.ُوالمادةُ)23تنظر:ُالمادةُ) 1
ُ(ُمنُالنظامُالسعوديُللضماناتُالمنقولة.23تنظر:ُالمادةُ) 2
ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلنظامُالضماناتُالمنقولةُالسعودي.4ُُتنظر:ُالمادةُ) 3
ُ .ُبالرغمُمنُأنُالتنفيذُالاتفاقيُطريق119ُُ-118فتحيةُامحمدُمحمدُامحمد،ُمصدرُسابق،ُصُص 4 ُُ ُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُُُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُُُُ جديدُوُُُُُُُُ ضمنُُُُُ دُُُُ رُُُُ

.ُفقدُنصُعليهُالمشرعُالسعوديُفيُنظامُبذاتهاُُُإلاُأنهُموجودُفيُالقوانينُالخاصةُُ،أحكامُقوانينُالضماناتُالمنقولة
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للدائن  أجاز  بحيث    . الصدد ن المصري والسعودي في هذا  ي        القانون    اختلف عن قانون المغربي فقد  الأما  

المرهون  الشيء  بيع  على  الاتفاق  المضمون،  الدين  أداء  عدم  واقعة  ثبوت  حالة  في  والراهن،  المرتهن 

ي   مزاد  طريق  عن  بيعه  على  الاتفاق  أو  بينهما،  شخص  شرف                                                      بالتراضي  القانون             عليه  أشخاص  من 

الشأن،  و.  1الخاص هذا  المغربي  يشترطفي  الشروط    المشرع  من  مجموعة  النحوالمتلازمة  توافر    على 

 : ه     ذ كر الآتي

المرتهن     ي        أن    -1 الدائن  يطلب       ا  إنذاروجه  الحالة،  حسب  المدين  وإلى  الراهن،  المبالغ         فيه  إلى  أداء 

إمكانية    لك ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذ  .المستحقة

                            تحقيق الضمانة تبعا  لذلك.  

جل تمكين المدين  من أوذلك  من تاريخ تبليغه،            ( يوما  15                            الإنذار أجلا  يجب ألا يقل عن )هذا  حدد     ي       أن    -2

إجراءات  مباشرة  للدائن  أمكن  الأجل،  وانقضاء  الأداء  عدم  حالة  وفي  المستحقة،  بالمبالغ  الوفاء  من 

 . الضمانة تحقيق

بعد انقضاء الأجل المذكور، بقيد الإنذار الموجه من قبله في السجل الوطني    ، يقوم الدائن المرتهن      أن   -3

 .2قي الدائنين المرتهنين المسجلينبايقوم بإشعار  الذي ، الإلكتروني للضمانات المنقولة

في المضمون حرية الدائن  من زاوية        ولاسي ما موقف القانون المغربي من الانتقاد،        ي سلمومع ذلك، لا 

شرف عليه شخص من     ي                  عن طريق مزاد    البيععلى    الاتفاقالاختيار بين الاتفاق على البيع بالتراضي، أو  

  ية كيف     ن       بي         لم ي  بحيث أنه  الموقف يعتريه كثير من النقص والغموض،    مثل هذاف  .أشخاص القانون الخاص

  م المدين، أ  م الدائن أفهل هو  الذي يقوم بالبيع         ومن    ، البيع بالتراضي بين الدائن المضمون والمدين الضامن

في حال   ، وما المقصود به  " الشخص"  ذلكصفة    عن المشرع           ي فص حلم  كذلك  و  ، باشران البيع          كليهما ي        أن  

عقل أن تترك                              من أشخاص قانون الخاص، ولا ي                   يشرف عليه شخص    عن طريق مزاد   بيعالالاتفاق على  

والمدين،  يتحدمهمة   الدائن  لاتفاق  الضامن  المنقول  قيمة  أصحاب   ذلك ل       ل ماد  مصلحة  على  خطورة  من 

   الحقوق العينية الاخرى والغير.

 ، قوق العينية الأخرىحأصحاب ال  يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: كيف يتم إشعار               من جانب  آخر،  

صح عنه  ف                ؟ وهذا ما لم ي  سجل الالكتروني للضمانات المنقولةالمسجلين في  الأي الدائنين المرتهنين غير  

في عقد الرهن        نا                                                          الى ذلك، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضم                         القانون المغربي. أضف   

  ما بين إدراج   العقد   أطراف          ي خي  رمشرع المغربي لم  ال     ن  إ، وبالتالي ف3المبرم بين الدائن المرتهن والراهن

 

أنُُال التجاريُعلىُ ُ ُرهنُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ الاتفاقُُُُُ ُهُ:ُ المسجلُ الرهنُ عقدُ فيُ والمرتهنُ ُ للراهنُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ المالُُُُُ التنفيذُعلىُ المرتهنُ يتولىُ أنُ علىُ
ُرهنُالتجاريُالسعوديُ.ال(ُمنُنظام30ُالمرهونُبنفسه.ُتنظر:ُالمادةُ)

ُ(ُمنُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.1222ُتنظر:ُالمادةُ) 1
ُالقانون.ُُنفسُ(ُمن1219ُتنظر:ُالمادةُ)2ُ
ُ(ُمنُالقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.1218ُ(ُمنُالمادةُ)2تنظر:ُالفقرةُ)3ُ
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عن عقد الضمان،    مستقلة بذاتها           في ورقة            إيراده    وبينفي عقد الضمان المبرم بين الراهن والمرتهن         بند  

 ضمن عقد الضمان.         صريحا         بندا  كون يبل اشترط أن 

حق المضمون له             ونص  علىمحل المقارنة،    السابقة  القوانين  اختلف عن قانون الاماراتي فقد  الأما  

اتفاق على   اشتراط وجود  أن ينص صراحة على  المنفردة، دون  بالإرادة  الضمان  التنفيذ على محل  في 

إخلال الضامن أو المضمون عنه بالالتزامات الواردة في عقد   ةيجوز للمضمون له في حال           ومن ثم ، .  ذلك

ني   الراهن خطيا  عن  بإخطار  يقوم  أن  ي                                            الضمان،  الضامن والتنفيذ عليه وفصله        ده            ته وضع  المنقول  على 

آخر ملحق به، إذا لزم الأمر، والتصرف فيه خلال المدة المحددة بالإخطار، على أن يتم ذلك         مال            عن أي   

  :الآتيةوفق الشروط 

 إشعار أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة المشهرة في السجل.  -أ

 إخطار حائز الضمانة إذا كانت الضمانة في حيازة الغير.  -ب

إخطار مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة أو الدائن المرتهن لذلك العقار ومالك المال المنقول الذي  -ج 

 .1ألحقت به الضمانة وحائز ذلك المال 

قانون المصري الأي  )قف قوانين الضمانات المنقولة محل المقارنة  امو     ن  إ  مما سبق ذكره،   نستنتج

والو السعودي  الالنظام  المضمون  ال  هامنح  من حيث  تتشابه  (مغربيقانون  للدائن  الاتفاقي  في  حق  التنفيذ 

حق الدائن المضمون حول  الاتفاق    ، أيأن يتضمنه عقد الضمان                                  عن طريق بيع للمنقول الضامن شرط  

 .                                                                       بيعه بيعا  مباشرا  أو بالمزاد العلني دون اللجوء الى الاجراءات القضائيةوبالتنفيذ على المنقول الضامن  

ي ذقانون الاماراتي الالأنه توجد بعض الاختلافات في التفاصيل، باستثناء                    من تفاوت  بينها  كل ما هنالكو

، أي بمعنى عدم الحاجة إلى  ببيعه  أجاز للمضمون له بالإرادة المنفردة حق التنفيذ على المنقول الضامن

   ذلك.   بشأن                         أن  يتضمن العقد اتفاقا  

 المقصد الخامس: حق المضمون لە في تملك الضمانة 

      أن    على  الراهن في رهن المنقول دون حيازةالمدين  الاتفاق بين الدائن المرتهن و                   إن  هذا الحق يعني   

                         عد اتفاقا  يتضمن تغييرا     ي          فإن ه   المرهون عند عدم وفاء المدين بالتزاماته، لذا                   المرتهن المال                  يمتلك الدائن  

المرتهنشأن  ب للدائن  بالنسبة  الرهن  عقد  يرتبها  التي  الآثار  في   وهذه  ، تعديل  الأخير  بحق  تتعلق  الآثار 

المرهون المال  على  قانوني  فإن  وبالنتيجة  ، التنفيذ  وضع   أمام  نغدو  ذلك          مفاده :                          نا  وما           أن   بذاته                     الاتفاق 

آثار   بالضرورة   ل       عد      ي                    ي صاحبه  من  الصدد  في      أصلا   القانون        ده         ما حد       تقضي ضمن هذا الإطار،  و.  2هذا 

القواعد العامة في القانون المدني ببطلان كل اتفاق يجعل للمرتهن عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله 

 
(ُأيامُعمل7ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.ُويجبُتقديمُالإخطارُقبلُ)27(ُمنُالمادةُ)1تنظر:ُالفقرةُ)1ُُ

الأقلُُ النصُُُُمنعلىُ يتمُ التيُ المعلوماتُ يتضمنُ أنُ الترخيص،ُعلىُ أوُ الإيجارُ أوُ التصرفُبطريقةُأخرىُ أوُ البيعُ
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.27ُُ(ُمنُالمادةُ)2عليهاُفيُاللائحةُالتنفيذية.ُتنظر:ُالفقرةُ)

 .101ُد.ُمنصورُحاتمُمحسنُالفتلاوي،ُعقدُرهنُالمنقولُدونُحيازة،ُمصدرُسابق،ُصينظر:2ُُ
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يبيعه       ن  أ أن  في  أو  كان،  ثمن  أي  أو  بالدين  تأمينيا   رهنا   المرهون  التي                                                                      يمتلك  الإجراءات  مراعاة  دون 

القانون   الرهن وفرضها  بعد  أبرم  قد  الاتفاق  به  الحكم  هذا  و.  1لو كان هذا  القوانين  في  تم الأخذ                    عدد  من 

 السعودي   يرهن التجار النظام  وكذلك    ، قانون التجارة المصري وقانون التجارة العراقي  المقارنة ومنها  

 .  2قانون المعاملات التجارية الاماراتي و

                                                                                      لعل  تفسير تواتر النصوص في إبطال مثل هذا الاتفاق أو العقد إن ما يتمثل في حرص كل مشر عو

يستطيع          من ثم ة                 يكون ضعيفا ، و          عادة  ما  موقف الراهن            ذلك أن    .على مصلحة المدين وعدم استغلالهمنهم  

أن   المرتهن  الشرط                     الدائن  هذا  مما   ، يفرض عليه  بالضرورة،  مركزه   لضعف  به   يقبل  الراهن  أن                                                      بحيث 

حماية الراهن من    أراد المشرع،  هذه الزاوية بخاصة . ومن  ين سيوفى عند حلول أجله      الد        أن  بيعتقد  يجعله  

. 3عليه     ق      تف     أ                                  هذا الاتفاق أيا  كان الثمن الذي          ب طلان  مما دعاه للتشديد علىالاستغلال المخالف للنظام العام،  

هذا الشرط في عقد الضمان في قوانين الضمانات  مثل  مدى صحة إيراد  الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن  

  .المنقولة محل المقارنة

تملك المنقول الضامن في حال كون المنقول سندات،    أجاز  قانون المصري                            ب غية تبيان ذلك، نجد إن  ال

للدائن               فشد د  على باستيفاءأن  اتباع   القيام  دون  ذلك  الضمان  عقد  إذا تضمن  الضامن،  المنقول  من  حقه 

إذا كان المنقول الضامن سندات خطية قابلة            ولاسي ماهذا القانون  في الحالات الواردة في  إجراءات التنفيذ  

ذلك                      عاود المشر ع تأكيد  كما    ، 4يتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السنداتوللتحويل،  

من الحقوق الواردة في عقد                ممارسة أي   "  :أنه للدائن  علىلقانون نفسه  لاللائحة التنفيذية  عندما نص في  

 .  5" الضمان والتي قد تشمل الاتفاق على تملك المنقول

يقضي ببطلان شرط تملك المنقول الضامن عند       ا                                     نظام السعودي للضمانات المنقولة نص  الرد  و       ولم ي  

الوفاء،   له          ولكنه   عدم  الضامن والمضمون  باتفاق  استيفاء  ب  القيامأجاز  الضمانة  التنفيذ غير قضائي على 

 
ُ ُويُُ(ُمنُالقانونُالمدنيُالعراقي.1301ُُتنظر:ُ)1ُُ ُ ُأيضاُُفيُنطاقُالرهنُالحيازيُُُُذلكُُتبعُ (ُمنُالمادة2ُبموجبُالفقرةُ)ُُُُُ
نفسه1341) القانونُ منُ يُُُُ،(ُ ُ ُولاُ ُ ُ ُُُ به يقترنُ الذيُ الرهنُ الشرطُبطلانُ هذاُ ويبقىُُوتبعُبطلانُ وحدهُ الشرطُ يلغىُ إنماُ

ُُُالرهنُصحيحاُ.ُينظر:ُُ ُ ُُُُ  ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ الحقوقُالعينيةُوالحقوقُالعينيةُالأصليةُُُُ:د.ُغنيُحسونُطه،ُالحقوقُالعينيةومحمدُطهُالبشيرُُُ
ج 2ُُالتبعية،ُ القانون كليةُ ُُب،ُ النشر، سنةُ بدونُ بغداد،ُ رأيُُُُ.108صجامعةُ لهُ كانُ فقدُ المصريُ المدنيُ القانونُ أماُ

ُ وأجازهُاستثناءُ،ُفنصُُُحظرهُكقاعدةُعامةفقدُُُُ،مختلف ُُُُُ  ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُباطلاُُُيقع-1"(ُعلىُأنه:1052ُفيُالمادةُ)ُُ ُُ كلُاتفاقُيجعلُللدائنُُُ
ُُُ ُالحقُعندُعدمُاستيفاءُالدينُوقتُحلولُأجلهُفيُأنُيمتلكُالعقارُالمرهونُفيُنظيرُثمنُمعلومُأياُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُُ ُ ُُ كان،ُأوُفيُأنُيبيعهُُُُ

ولكنُيجوزُبعدُحلولُالدينُأوُُُ-2دونُمراعاةُللإجراءاتُالتيُفرضهاُالقانونُولوُكانُهذاُالاتفاقُقدُأبرمُبعدُالرهن.ُُ
وتسريُهذهُالاحكامُعلىُرهنُالحيازةُُُُ".قسطُمنهُالاتفاقُعلىُأنُينزلُالمدينُلدائنهُعنُالعقارُالمرهونُوفاءُلدينه

 (ُمنُالقانونُنفسه.1108ُبموجبُالمادةُ)
(ُمنُقانونُالتجارة129ُُتقابلهاُالمادةُ)والنافذ.1984ُُ(ُلسنة30ُُ) رقمُ(ُمنُقانونُالتجارةُالعراقي196تنظر:ُالمادةُ)2ُ

)ُُالمصري 17ُُرقمُ لسنة ُ)1999ُُ .( 22ُُوالمادةُ نظام منُ التجارالُ(ُ ُُُ.8/8/1439ُُفيُُ (3244)رقم السعوديُُيرهنُ
ُُ.2022لسنةُ(50) رقمُ (ُمنُالقانونُالمعاملاتُالتجاريةُالاماراتي174المادةُ)و
عبدالرزاقُأحمدُالسنهوري،ُالوسيطُفيُشرحُالقانونُالمدنيُالجديدُفيُالتأميناتُالشخصيةُوالعينية،ُمصدرُ ينظر:3ُُ

ُ.839ُُسابق،ُص
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.21ُ(ُمنُالمادةُ)2تنظر:ُالفقرةُ) 4
ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.36ُ(ُمنُالمادةُ)1/3تنظر:ُالفقرةُ) 5
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                                                               بالوفاء بالالتزام المضمون، على شرط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا ،                 وذلك إذا أخل  لحقه من خلال تملكها، 

 .1خلال بالالتزام المضمون                    موجودا  قبل حصول الإ       بذاته  وأن يكون الاتفاق 

ل الالتزامات  لوبالنسبة  قانون  في  أجاز  فقد  المغربي  المرتهن  مشرع  للدائن  المنقول  والعقود  تملك 

المنقول دون الحيازة على   من الرهن الحيازي ورهن                                         في حالة عدم أداء الدين المضمون في كل   الضامن  

 :2هيمعينة     ا  شروط . وقد أورد في هذا الصدد حد سواء

شترط وجود اتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن على تملك المنقول الضامن عند نشوء حق  إ  -１

 الضمان.

 أجاز تملك المنقول الضامن فقط عند عدم أداء الدين.   -２

أداء المبالغ المستحقة،        فيه  الى الراهن أو المدين حسب الحالة، يطلب           إنذارا   يوجه الدائن المرتهن        أن   -３

وفي حالة عدم أداء الدين    .                        ( يوما  من تاريخ تبليغه15                                   حدد الإنذار المذكور أجلا  لا يقل عن )   ي         وأن  

 المضمون وانقضاء الأجل المذكور، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تملك الضمانة.

ن يقوم الدائن المرتهن بقيد الإنذار في السجل الالكتروني  أجل المذكور أعلاه، يجب  وبعد انتهاء الأ -４

 باقي الدائنين المرتهنين المسجلين.  يقوم بإشعار للضمانات المنقولة الذي

   .الراهنالمدين ر قيمة الشيء المرهون من تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن ويتقد -５

سوق  القيمة الشيء المرهون بقيمة سعر    تحديدوكان من المفترض بالمشرع المغربي أن ينص على  

تواطؤ بين  ال  وأ                    لغير تحسبا  للاتفاق  المدين الراهن، أو حماية  احماية  بهدف  لشيء المرهون،  اوقت تملك  

ضمانة الحقيقية العتبر     ي  ن البيع بسعر السوق  أإذ  .  ضرار بالغيرالإالدائن المرتهن والمدين الراهن بقصد  

تنافي الاستغلال المشرع  التي  أن  ينص  أيضا   القانونية، كان من الأجدى  الحماية                                                                            . ومن أجل تعزيز هذه 

قبل خبير    على تحديد الملكية من  نقل  يوم  المرهون  إذا كان  بو  أالمحكمة            تختاره                                              قيمة  فيما عدا  الاتفاق، 

عليه في القواعد المالية  تم الاستقرار  هناك سعر رسمي للمال المرهون حسب وثائق رسمية في ضوء ما  

 للراهن من استغلال الدائن المرتهن.                     والنقدية، حماية  

الاتجاه،  هذا  عن  بعيد   له  الأجاز                              وغير  المضمون  يتفق  أن  المنقولة  للضمانات  الاماراتي  قانون 

و أو جزئيا  لاستيفاء حقوقه،  كليا   له  للمضمون  الضمانة  تمليك  ي  لكنه                                                                        والضامن على  الاتفاق       ن       بي         لم  وقت 

عقد   إبرام  بعد  أو  الضمان  انشاء حق  عند  اتفاق  لو وجب وجود  فيما  الضامن  المنقول  تملك  على شرط 

 ، يجب وعلى كل حال  . حق تملك المنقول الضامن عند عدم أداء الدين المضمون       أيضا   الرهن، ولم يذكر  

                                                                                         على المضمون له إشعار أصحاب الحقوق الأخرى القائمة على الضمانة المشهرة في السجل، ويحق لأي   

الالتزام       حق    ذي       شخص   لاستيفاء  الضمانة  تملك  عرض  على  له  للمضمون  الاعتراض  الضمانة  على 

 
ُ(ُمنُالنظامُالسعوديُللضماناتُالمنقولة.23ُتنظر:ُالمادةُ) 1
ُ(ُمنُالقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.1221ُُ(ُوالمادةُ)1219تنظر:ُالمادةُ) 2
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خلال    ، المضمون التملك  عشرةوذلك  عرض  إبلاغه  تاريخ  من  عمل  ذلك  . أيام  يعني  يجب         أن ه    مما 

أي    موافقة  على  حقوق                           الحصول  له  لاستيفاء   نفسها  الضمانةفي  شخص  الضمانة  تملك  عرض  على 

المضمون أن    الالتزام  كما  المدة.  تلك  أثناء  أن                                في  له  أي                   للمضمون  في  الفصل  المحكمة  من  يطلب 

خلال   للاعتراض  عشرةاعتراض  تقديمه  تأريخ  من  عمل  قرار  ، أيام  يقبل   المحكمة  ويعتبر  ولا                  نهائيا  

الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا لم يقدم أي اعتراض على طلب التملك للمضمون له أو حصل  

                           يجوز له تملك الضمانة كليا  ف  ، (26)  من المادة(  4المضمون له على الموافقة المنصوص عليها في البند )

(  5                                                                                               أو جزئيا  استيفاء  للالتزام المضمون، وإذا لم يمارس المضمون له حقه في اللجوء للمحكمة وفق البند )

المادة هذه  الاعتراض  ، من  قبول  المحكمة  قررت  للإجراءات         عندئذ     ، أو  وفقا   الضمانة  على  التنفيذ                                         يتم 

جعل النظر الى هذا  بالمشرع  قيام    ى في هذه الحالة، جد، وكان من الأ1المنصوص عليها في هذا القانون 

المحكمة    قرار                     ي فسح سبيل الطعن في  ختصاص قاضي الامور المستعجلة، وأن  إالنوع من الاعتراض من  

 لمنقول الضامن. ابشأن الاعتراض على تملك  المختصة

خطار عن طريق اتفاق خطي أجاز المشرع الاماراتي للراهن التنازل عن حقه بالإ  حال،        كل   على  

الإ فكرة  بأن  علما   الضمان،  عقد  عن  تعد                                        مستقل  اجراءات       ا  ضمان  بذاتها  خطار  ويكون التنفيذلتحقيق   ،

ما لم و                                                                                        المضمون له مسؤولا  عن إعادة ما فاض من الفوائد المتأتية من التصرف بالمال المنقول للمدين،  

 تقصير تجاه المضمون له.                                                     يوجد اتفاق على خلاف ذلك يبقى المدين مسؤولا  عن أي   

المقارنة،   محل  المنقولة  الضمانات  قوانين  استقراء نصوص  الآتيوبعد  السؤال  الذهن  إلى   :يتبادر 

تحقيق التوازن بين مصلحة المضمون له وبين مصلحة الضامن وحمايتها من تعسف المضمون    يمكنهل  

بسعر أقل من سعر السوق؟   الضمانة  ن يلجأ إلى بيعأمن الممكن        أن              ، ولاسي ماحق التنفيذ له في استعمال  

 وكيف؟

أجل   أن  ذلكتبيان  من  إلى  نذهب  لضمان   الأنسبمن                   ،  أخرى  بشروط  الاتفاقي  التنفيذ  إحاطة حق 

إضافة الشروط يجب  لتحقيق هذه الغاية  وطراف المتعاقدة،  الأ  مصالحفاعليته بهدف تحقيق الموازنة بين  

جمع الشروط الواردة بمعنى أي  .قوانين الضمانات المنقولة الواردة فيالشروط                     ، جنبا  إلى جنب معالتالية 

 :                      على النحو الآتي ذ كره في كل من التشريعات المقارنة واضافة شروط أخرى

وجود اتفاق مكتوب بين المضمون له والضامن على تملك المنقول الضامن عند عدم الوفاء بالالتزام  -１

 المضمون.

 خلال بالوفاء بالالتزام المضمون. قبل حصول الإوضمان ال                                    ن يكون الاتفاق موجودا  عند إنشاء عقد أ -２

خمسة أيام     عن لا تقل     زمنية            الاخير مهلة    ومنحشرط توجيه الإنذار للراهن بأداء المبالغ المستحقة،   -３

 للوفاء بالمبالغ المستحقة.  عمل

 
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.26ُُتنظر:ُالمادةُ) 1
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 تملك المنقول الضامن للمضمون له.       جر اءيتضرر     من  حق على المنقول الضامن و ذيخطار كل إ -４

تملك المضمون له         جر اءيتضرر        من    على المنقول الضامن أو  ذي حق                         اعطاء حق الاعتراض لكل    -５

 للمنقول الضامن.

ت  أ  -６ تملك       ر      قد       ن  وقت  السوق  سعر  بقيمة  المرهون  الشيء  المرهونالقيمة  ينص    ، شيء  أن  على أو 

       ثم ةالاتفاق، فيما عدا إذا كان  بقيمة المرهون يوم نقل الملكية من قبل خبير تختاره المحكمة او    تحديد

عليه في القواعد المالية  تم الاستقرار  سعر رسمي للمال المرهون حسب وثائق رسمية في ضوء ما  

 والنقدية. 

عدم تعلق حقوق أخرى بالمال المطلوب تملكه للمرتهن، فإذا كان هناك حقوق رهن على هذا المال  -７

                         يؤثر سلبا  على حقوقهم.          لكونه  فلا يجوز للمضمون له تملكه 

     ا  دائن المرتهن حقوقالمنح    فكرة إيراد هذا الشروط أن المشرع يريدوحي  تينبغي أن لا  مع ذلك،  و

مألوفة ذلكغير  السهولة والبساطة    أن   .  بهذه   من زاوية نظر       سي ما  ولا  فيهالنظر  إعمال    حينالأمر ليس 

والاماراتي،          القانون   المغربي  مثلين  المستحقة،    :من  المبالغ  بأداء  للراهن  الإنذار  توجيه    منح  وأشرط 

شرط الحصول على موافقة أي شخص له   وأ                                  ( يوما  للوفاء بالمبالغ المستحقة، 15الاخير مهلة لا تقل عن )

، بل  خطار أصحاب الحقوق الأخرى القائمة على الضمانة المشهرة في السجل إشرط  وحقوق مضمونة،  

تثبيت الشروط            إن   إلى  هذه  التعاقد  يهدف  الإقبال على  المنقولة    ، ضمان  الضمانات  قوانين  وكذلك تحقيق 

                                    وحماية أطرافه  في المقام الأول.  توسيع قاعدة الائتمان المتمثلة في         ل غايتها 
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 الثاني  المبحث

    التنفيذ القضائي 

، عند عدم  ةحياز الدون  بتنفيذ القضائي لحق الضمان الوارد على المنقول  صل في التنفيذ هو الإن الأ

المضمون   بالالتزام  الا        بأي   والإخلال  الوفاء  المترتبة  لمن  و  علىتزامات  الضمان،  عدم  كذلك  عقد  عند 

اتفاق   الضمان              وجود  التنفيذ على حق  في  الدائن  فإن  هذا    .على حق  لذلك،  ت     نص  التنفيذ  النوع من                         وتبعا  

المقارنة       عليه    محل  المنقولة  الضمانات  للدائن         أحد          بوصفه     ، قوانين  الممنوحة  للتنفيذ   المرتهنالخيارات 

قانون في تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها ، شروط وإجراءات خاصة          وفقا  ل  منقول الضامن العلى 

المدنية.   هذا  المرافعات  ن قسم  الأساس،  هذا  أولهين     فرع    إلى  المبحث                           وعلى  في  ن عالج  القضائي  م                 :  البيع  ا 

من قضائي                استصدار أمر     عن طريقالتملك  أما ثانيهما فنحاول فيه إلقاء الضوء على   للمنقول الضامن،  

 . قاضي الامور المستعجلة

 الفرع الاول

 الضامن للمنقولالبيع القضائي 

         ب ي ن  وقد    بدون الحيازة، الرهن  أو    يالرهن الحيازعلى  لتنفيذ  لصور التقليدية  ال  أحدعد البيع القضائي     ي  

المنقولةا للضمانات  المصري  عقد          أن ه    لقانون  عن  الناشئة  التزاماته  بتنفيذ  المدين  قيام  عدم  حالة  في 

المتفق   ، الضمان وبالشروط  المواعيد  في  الأقساط  سداد  عدم  أو  أجله  في  المضمون  الدين  سداد  عدم  أو 

وكان   الضمان،  عقد  في  الضامن،          نفسه    عقدالعليها  المنقول  بيع  في  الدائن  على حق  الاتفاق  يتضمن  لا 

          ومن ثم ،  . 1                                                                       يستصدر أمرا  من القضاء ببيع المنقول الضامن واستيفاء حقه من حصيلة البيع            للدائن أن          عندئذ  

الواردة في عقد الضمان يعطي الحق للدائن المضمون      ه  من التزامات               المدين بأي           جانب  من         خلال  إ          فإن أي  

التعسف وعدم التوازن بين  أشكال                      يشتمل على شكل  من   برأينا  وهذا  القضائي.  اللجوء الى اجراءات التنفيذ

هو    ، قانون المصريالومنها    ، هدف قوانين الضمانات المنقولة     ن  أ        صحيح  ف  . حماية مصالح الدائن والمدين

أو    حساب المدين الراهنعلى  لا يكون            يجب أن    تحقيق ذلك          إلا أن  تعزيز الائتمان من قبل مانح الائتمان،  

 .                 بقصد الإضرار به  

استنفاذ الاجراءات المحددة قبل التنفيذ على    عقب  يتم اللجوء إلى هذه الطريقةمهما كان من الامر،  و

فإذا كان الغرض من إجراءات التنفيذ هو اقتضاء حق الدائن    .المنقول الضامن وبيعه عن طريق القضاء

التنفيذ                  رغما  عن مدينه   الغرض من مقدمات  فإن  لكون  ،     ا  مختلف      ي عد  ،  التنفيذ هو بالمقصود              نظرا   مقدمات 

تحذيره          من ثم ة  و  ،                            الوفاء بما قضى به اختيارا    المدين  من   يقتضي  يتنفيذ            هناك سند                            إحاطة المدين علما  بأن  

ي   أن  أو  الدفع،  لدإ  التنفيذى  الاعتراض علإلى  بادر                              من مغبة عدم  إلىسبب      يه  ذا كان    .ذلك                      ا  وجيها  يدعوه 

 
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.22ُ(ُمنُالمادةُ)2تنظر:ُالفقرةُ) 1
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التنفيذ، فيتحقق الهدف منها وقبل البدء  مقدمات الشروع فيقد يقوم المدين بالوفاء بعد  ، على هذا الأساسو

 : 2هذه  مقدمات التنفيذ منو، 1في إجراءات التنفيذ، بل دون الحاجة اليها

 تكليف المدين بالوفاء. -1

 .  للوفاء بالدين المضمون      هلة                منح المدين م    -2

استصدار    -3 الضامنأطلب  المنقول  ببيع  بالمحكمة  المختص  القاضي  من  به ،  مر  الترخيص  جعل  أي 

ستصدار ، لإ      يضره    البيع في هذه الحالة يضر بالراهن أم لا  ما إذا كانقدر                          للقاضي حتى يستطيع أن ي  

  .مر بالبيعالأ

إخطار المدين والدائنين الآخرين المشهرة حقوقهم على المنقول الضامن بالأمر الصادر من القاضي   -4

 ببيع المنقول الضامن. 

الى  ال     ن  إهنا  ونلاحظ   عريضة  على  بطلب  التقدم  للدائن  أجاز  المصري  المختص ال مشرع   ، قاضي 

بالتنفيذ على   للمطالبة  الدعوى  بالبيعالوليس عن طريق  الضامن  بهدف تبسيط الإجراءات ، وذلك  منقول 

الدائن وتشجيعا   و  لمصلحة  حقه  اقتضاء  في  عليه  قاضي و  ، 3للائتمان                                     تيسيرا   هو  هنا  المختص  القاضي 

الاقتصادية   المدين"التي  المحكمة  موطن  دائرتها  في  بعضهب  الأمر يقع  أو  كله  الضامن  المنقول    . 4" بيع 

قانون المصري للضمانات المنقولة لم يجعل الأمر بالبيع من اختصاص قاضي الأمور الإن  فومع ذلك،  

  . في حين اجراءات التنفيذ على المنقول الضامن  تيسيرتجنب طول اجراءات التنفيذ وبهدف     ل    المستعجلة، 

عملي يتمثل في              من اعتبار   لذلكما    ل        نظرا  من اختصاص قاضي الامور المستعجلة،        جعله   ىكان من الاجد

. وفي على الدائنين بسبب طول المدة التي تستغرقها إجراءات التنفيذ  بالضرر  الرغبة في دفع ما قد يعود 

الأمر   إصدارقاضي المختص  ال     ض     ف     ر    إذاالمنقول الضامن          مصير  قانون المصري  ال     ن       بي         لم ي                الوقت نفسه  

  .      نفسه  قاضي الطعن في قرار اليكون للدائن المضمون حق  وهل ، بالبيع 

من           ج ملة  ومهما يكون من الأمر، متى ما أصدر القاضي الأمر ببيع المنقول الضامن وجب استيفاء   

ها إخطار المدين بالأمر الصادر من القاضي المختص بالمحكمة،  : أولا                            الإجراءات توزع على مجموعت ين

الإخطار       م هلة  وانقضاء   تاريخ  من  أيام  في  امهت ثانيأما    .خمسة  حقوقهم   فتتمثل  المشهرة  الدائنين  إخطار 

مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع         أيضا ،  إخطار الدائنين الآخرين    ذلكتضمن  يالمضمونة، وينبغي أن  

   .5وتاريخه وساعته

 
ُ.229ُُ،ُص2000د.ُأحمدُخليل،ُأصولُالتنفيذُالجبري،ُالدارُالجامعية،ُبيروت،ُ 1
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.22ُ(ُمنُالمادةُ)2تنظر:ُالفقرةُ) 2
ُ ُوبالرجوعُالىُقانونُالتنفيذُالمصري،ُفقدُنصُعلىُأنه:ُ"يجريُالتنفيذُتحتُإشرافُقاضيُللتنفيذُي3ُُُُ ُُُُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُُُُُُُُ ُُ ُ ُ ُُُُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُُُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُُُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ندبُفيُمقرُكلُُُ

الاجراءاتُُ أمامهُ وتتبعُ المحضرينُ منُ كافُ عددُ ذلكُ فيُ ويعاونهُ الابتدائيةُ المحكمةُ قضاةُ بينُ منُ جزائيةُ محكمةُ
ُ(ُمنُالقانونُالتنفيذُالمصري.274ذلك".ُتنظر:ُالمادةُ)ُفالمقررةُأمامُالمحكمةُالجزئيةُماُلمُينصُالقانونُعلىُخلُا

ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.37ُُ(ُمنُالمادةُ)1تنظر:ُالفقرةُ)4ُ
ُ(ُمنُاللائحةُالتنفيذيةُلقانونُالضماناتُالمنقولةُالمصري.37ُ)ُتنظر:ُالمادة 5



 296-258(  2025( )2)  ( الجزء1)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 283

    
 

وهو    ، منقول الضامنال                                                               مشرع المصري جاء بإجراءات وأحكام أكثر سهولة ويسرا  للتنفيذ على  الن  إ

التجاري  الرهن  في  المصري  التجارة  قانون  نتساءل هنا:  .  1نفس توجه  أن  لنا  ي مكن  ذلك،  يحق هل                                     ومع 

خلال أيام(  الزمنية  مدةال  تلك  للمدين  بالبيع  )خمسة  التنفيذ  اجراءات  خلال    ، وقف  بالدين المن  وفاء 

الحق في وقف                                                 على الامر الصادر بالبيع من قاضي المختص أم له    الاعتراضحق        له        أن    أمالمضمون،  

من                                        أو مقدم الضمان لصالح المدين أو أي     ، للمدين      أن  بقانون المصري للضمانات المنقولة  ال               البيع؟ أجاب  

المنقول  على  الأخرى  الحقوق  المختصة    ، أصحاب  بالمحكمة  المستعجلة  الأمور  لقاضي  بطلب  يتقدم  أن 

قل من التاريخ المحدد لبيع المنقول، على أن يرفق بالطلب ما  لإيقاف إجراءات البيع قبل يوم عمل على الأ

 الأحوال،فيد إيداع خزينة المحكمة ما يكفي لسداد حقوق الدائنين المشهرة بالسجل أو المتبقي منها بحسب    ي  

الوفاء إلى    للمبادرةالمدين    يدفعخطار قد  هذا الإ                 . مما يعني أن  2ضافة الى جميع المصاريف والنفقات بالإ

بهذا الشأن        نص    يوجد  لا   بالدين المضمون قبل اكتمال باقي إجراءات التنفيذ القضائي، على الرغم من أنه 

 . قانون المصريالفي 

، م أحكام التنفيذ الاتفاقي دون التنفيذ القضائي         فقد نظ    ، لنظام السعودي للضمانات المنقولة لأما بالنسبة  

خاليا   جاء  أن ه   التنفيذ        أي   من                          بحيث  من  النوع  هذا  الى  بأن  3إشارة  للقول  ذلك  يدعونا  مما  الموقف                               .   هذا 

على أنه إذا    قد تدارك هذا النقص بنصه  السعودي  يرهن التجارالإلا أن نظام  ،  واضح       نقص    يشتمل على

الدين   المدين  استحقاقه                       لم يوف  في ميعاد  بالرهن  انقضاء    ، المضمون  بعد  المرتهن  للدائن  أيام ثلاثة  كان 

الشيء  ببيع  الأمر  المظالم  ديوان  إلى  تقدم  بعريضة  يطلب  أن  بالوفاء  المدين  إعذار  تاريخ  من  عمل 

أو بعضه كله  بعد    ، المرهون  إلا  المرهون  الشيء  ببيع  المظالم  ديوان  الصادر من  تنفيذ الأمر  ولا يجوز 

مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع    ، وجد                                                             انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه المدين والكفيل العيني إن  

 .  4وتاريخه وساعته

بدون                                                                                              واجاز قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائن المرتهن رهنا  حيازيا  أو الدائن المرتهن رهنا  

في حالة  ف  الأداء؛                                                                       الشيء المرهون بيعا  قضائيا  عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم               حيازة بيع  

باشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير                   الرهن الحيازي، ي  

 )أي       قال     م     ب  وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن    .الحائز للشيء المرهون وإجراءات بيعه

المرهون   طلب( الشيء  ببيع  والأمر  الأداء  عدم  واقعة  لمعاينة  المختص،  المستعجلة  الأمور  قاضي  الى 

العلني  عن  ذلك  ، و5بالمزاد  يقل  لا  بما  المهلة  واعطاء  الانذار،  في  المتمثلة  التنفيذ  اجراءات  استنفاد  بعد 

 
ُ(ُمنُالقانونُالتجارةُالمصري.126ُُتنظر:ُالمادةُ) 1
ُ.(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة27(ُمنُُالمادةُ)1تنظر:ُالفقرةُ) 2
ُ(ُمنُالنظامُالسعوديُللضماناتُالمنقولة.23ُ(ُمنُالمادةُ)1الفقرةُ)تنظر:ُ 3
ُُ(ُمنُنظامُالرهنُالتجاريُالسعودي.15تنظر:ُالمادةُ) 4
(ُمنُالقانونُالالتزامات1223ُُ(ُمنُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.ُوالمادةُ)1218(ُمنُالمادةُ)3تنظر:ُالفقرةُ)5ُُ

ُُ والعقودُالمغربي.ُ



 296-258(  2025( )2)  ( الجزء1)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 284

    
 

و15) المستحقة،  بالمبالغ  الوفاء  من  المدين  تمكين  أجل  من  بالإنذار  تبليغه  تاريخ  من  يوما   قيد  كذلك                                                                                     ( 

            فورا  باقي       ر     ع     ش                                                                                      الإنذار الموجه الى المدين من قبل الدائن في السجل الالكتروني للضمانات المنقولة الذي ي  

بوضع اليد على      ه  تقديم الطلب الى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرارالدائنين المرتهنين المسجلين، و

 .  1الضمانة والتنفيذ عليها 

والقانون   السعودي يونظام الرهن التجار القانون المصريالتشابه بين وجود لاحظ    ي  في هذا الصدد، 

 في   بينها يكمن  ختلافلاا     ن  ألا  إمن حيث المبدأ والشروط،          لاسي ما  فكرة التنفيذ القضائي، و  حولالمغربي  

  :                 جانب ين رئيس ين

في - يتجسد  أثنائهاالتي  و  ، الزمنية  هلة     الم    فالأول  المدين  يجب    في  المستحقةعلى  بالمبالغ  بعد   الوفاء 

القانون  .بالوفاء     ه  خطارإ لا    ففي  أن  يجب  المهلة  قل تالمصري  )  هذه  الرهن   وفي،  أيام(  5عن  نظام 

(  15عن )  لا تقل          فإن  هاأما بموجب القانون المغربي  ( أيام،  3قل عن )لا تالتجاري السعودي يجب أن  

تبليغ تاريخ  من  وفيالمدين                        يوما   على          فإن نا    ، السياقهذا    .  المصري  القانون  موقف             القانون ين نفضل 

              كما أن  مهلة  ،  السرعة في استيفاء الدائن المضمون لحقه  عنصر                    نظرا  لأن ه  ي حققالسعودي والمغربي،  

                                                                                         أيام تكون كافية لإخطار المدين، فهي ليست بالقصيرة جدا  كما الحال في القانون السعودي ولا هي    (5)

 .  مثلما الأمر في القانون المغربي        نسبيا   بالمدة الطويلة

مر  صدور الأ      جعل   القانون المصري  ف  .الجهة المختصة بإصدار الامر بالبيع  الاختلاف الثاني يتمثل في -

الاقتصادية،   بالمحكمة  المختص  القاضي  اختصاص  أن  من  حين  من               في  جعله  التجاري  الرهن  نظام 

قاضي  اختصاص                    فوضعه  في دائرةاختصاص ديوان المظالم، أما قانون العقود والالتزامات المغربي  

 اجراءات التنفيذ على المنقول الضامن   الاطالة فيتجنب                             . ولم ا كان الغرض من ذلك الأمور المستعجلة

من اختصاص قاضي الامور يجعلا التنفيذ        أن  والسعودي  لمشرع المصري  ل  ىكان من الاجد  وتسهيلها، 

ل   اعتبار    لذلكما                المستعجلة،  من ض               من  الدائنين  على  يعود  قد  ما  دفع  في  الرغبة  في  يتمثل  رر                                                           عملي 

 بسبب طول المدة التي تستغرقها إجراءات التنفيذ.  

بشكل   القضائي  التنفيذ  مسألة  عالج  فقد  الاماراتي  القانون  له  أجاز  حيث  آخر،                                                              أما  دون  للمضمون 

بحقوق تقديم       ه  الإخلال  المعتادة،  القضائية  الإجراءات  سلوك  المستعجلة        طلب                                               في  الأمور  قاضي  إلى 

يشترط لذلك اتباع مجموعة من الاجراءات ، بحيث  لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة والتنفيذ عليها 

 هي:  ، وهذه الإجراءات                                         منقول الضامن وبيعه استيفاء  لحقه المضمونالللتنفيذ على 

 
ُ(ُمنُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.1219ُ(ُمنُالمادةُ)3و2ُو1ُتنظر:ُالفقرات:ُ) 1



 296-258(  2025( )2)  ( الجزء1)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 285

    
 

قرار               تقديم طلب   -１ المستعجلة لإصدار  الأمور  قاضي  الضم                                       الى  اليد على  والتنفيذ عليهاابوضع    :نة 

 ، الضامن  ةثالث على نفق                                                           يجوز أن يتضمن طلب المضمون له وجوب وضع الضمانة تحت يد شخص  و

    .1الاماراتي                             ها فورا  وفق أحكام القانونوبيع ى الضمانة نفسها                   تمهيدا  للتنفيذ عل

بحصول الدائن  تبدأ  إجراءات التنفيذ          ، إن  قانون المرافعاتللقواعد العامة  ا  ضمن إطار  معلوم ال  ومن

أموال  على  بالحجز  الحكم  هذا  لتنفيذ  الدائن  يسعى  ثم  التنفيذية،  بالصيغة  مشمولا   قضائي  حكم                                                                                           على 

قانون تنظيم الضمانات المنقولة الاماراتي ولائحته التنفيذية من أية اشارة إلى الحجز    خلا  ، وقد2المدين

حالة للقواعد العامة في إرد نصوص القانون ولا لائحته التنفيذية أية لم تو  ، وكذلكالتنفيذي والسند التنفيذي 

الشأن التنفيذي              تعد خروجا  هذه  لتنفيذ  اصور        بأن   قول  الهل يمكن    ، وعليه  .هذا  للسند  العامة  قواعد  على 

قانون الاماراتي للضمانات المنقولة تقديم الطلب الى قاضي الأمور  الاشتراط                              بمفهومه التقليدي؟ وهل أن  

يده على    وضعالدائن المضمون من    لتمكينيكون القرار بمثابة حجز تنفيذي               من أجل أن  هو  المستعجلة،  

                                                                                                 المنقول الضامن، أو تحت يد شخص ثالث على نفقة الضامن تمهيدا  للتنفيذ عليها وبيعها فورا  وفق أحكام  

            مباشر نظرا  التنفيذ غير  هو العلمنا أن المقصود به    ا بمثابة التنفيذ بطريق الحجز؟ إذ       أن ه   م، أهذا القانون

اءات  لأن الدائن لا يحصل على عين ما التزم به المدين مباشرة وهو مبلغ من النقود، وإنما من خلال إجر

عليهامعينة   الحجز"               ي طلق   أو  "إجراءات  المنقولة  المدين  أموال  على  القضاء  يد  توضع  وبمقتضاها   ،

 . 3ويتم بعد ذلك بيعها ثم استيفاء الحق من ثمنها ، سيارته أو أرضه ، مثلالعقارية

                                                                                    وعطفا  على ما سبق، إن تقديم الطلب الى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بوضع اليد على 

إجراءاالضم أول  هو  المضمون  الدائن  قبل  من  إثره  ، نة  المنقول    باب  حتفتي  وفي  على  التنفيذ  إجراءات 

                                                                                          الضامن، ويتضمن هذا الطلب المقدم من الدائن المضمون حق وضع اليد على الضمانة، أي حجزه حجزا   

يقصد به الدائن الحاجز أن يستوف حقه من مال المدين أو ثمنه        ا ، مهم               الحجز إجراء  هذا  ويعتبر    .         تنفيذيا  

بيعه كان  ف  ؛ بعد  اذا  إلا  الإجراء  بهذا  يقوم  أن  يستطيع  سندللا  فيه       ا  تنفيذي     ا  لدائن  الشكلية   لشروطا             يتحقق 

 .  4والموضوعية 

فالبدء في الحجز   ؛ ذ ضده                              رعاية الحقوق الاجرائية للمنف    تتمثل فيالغاية من قرار الحجز       إن   نجد هنا  

  الإجراء  ا بسمعة المدين، ولذلك يجب عدم السماح باتخاذ هذ                  ينطوي على مساس    إنما  فيه   الشروعمجرد  و

باقي    وجودوكذلك التأكد من    ، أهما السند التنفيذي         لعل  من  مقومات هذا الحجز و  توفرمن    التيقنإلا بعد  

 
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.29ُُ(ُمنُالمادةُ)2و1ُُتنظر:ُالفقرتانُ) 1
ُُ.297مصدرُسابق،ُصُأحمدُخميسُأحمدُالصاوي، 2
ُ.8ُ،ُص2000د.ُأحمدُخليل،ُأصولُالتنفيذُالجبري،ُدارُالجامعية،ُبيروت،ُ 3
ُُ–أوامرُالأداءُُ–قاضيُالتنفيذُُُُ–دراسةُللقواعدُالعامةُُُُ:د.ُأحمدُأبوُالوفا،ُإجراءاتُالتنفيذُفيُالموادُالمدنيةُوالتجارية 4

التعليقُعلىُنصوصُقانونُالحجزُالإداري،ُمكتبةُالوفاءُالقانونية،ُالإسكندرية،ُُُ–التنفيذُعلىُالعقارُُ–الحجوزُالمختلفة
ُ.448ُ،ُُص2015
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التي يجب  الزمنية  وانقضاء المهلة    الإنذار، من حصول    على سبيل المثالكالتأكد    الأخرى، مقدمات التنفيذ  

 .  1ن تسبق الحجزأ

لا وسيلة من وسائل نفاذ حق  إ  وشهار ما هإن الإ:              قول  مفاده    بصدد ما جاء في القانون الاماراتيلنا  و

ن  أثبت                                اشتراط تقديم المضمون له ما ي            ومن ثم ،    .ةالوحيد  الوسيلة   ليس       لكنه   لغير والضمان في مواجهة ا

الإشهار وسيلة من وسائل نفاذ الرهن في مواجهة الغير وليس   ولكون ، في مواجهة الغير                 حق الضمان نافذ  

حيازته ركان  أمن       ا  ركن دون  المنقول  على  الوارد  الضمان  ذلكإنشاء حق  فإن   إلى               ،  عدة يدعونا  طرح 

المطالبة    :أسئلة حق  المضمون  للدائن  يكون  القضائيبلكي  ينبغيالتنفيذ  هل  في    ،  نافذا   حقه  يكون                         أن 

يعني   الغير؟ وهل  الم    ذلكمواجهة  الضمان غير  القضائي                        أن حق  التنفيذ  للدائن حق   رغمشهر لا يعطي 

القانون؟ و في  المنصوص عليها  انعقاده  السؤال بدوره   اكتمال شروط  أمام سؤال                     هذا  أليس    :آخر                   يضعنا 

 للدائن حق الضمان الخاص على مال المدين؟  

 :المستعجلة قاضي الامور قبلالطلب من النظر في  -２

المستعجلة في طلب   قاضي الأمور  أيام عمل   مدة خمسةعليه خلال            اعتراض          وأي     الدائن   يفصل 

ذا ، وله2الاماراتي للضمانات المنقولة  ( من القانون30من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة )

القانون لم  هذا  ن  إف  ، ومهما يكون من الأمر  .دون حضور الأطراف  ء هذه المدةأثنا  فصل فيي  أن  القاضي

قرار     بي      ي   يصدر  متى  نفسه  ن  المنقول   القاضي  على  يده  وضع  من  المضمون  الدائن  بتمكين  بالموافقة 

في  في  و  .الضامن لم نحصل  الشأن  الدراسة على الهذا  الضمانات محل  في قوانين  قانون الاماراتي ولا 

 التنفيذدائرة    اذا ثبت لرئيس"  :         مفاده                        الثغرة القانونية بنص  هذه  سد     ت  وكان من الممكن أن    صريح،   جواب

المختصة المحكمة  أسباب    لدى  على         وأن  الطوعي  التنفيذ  تمنع  وجود  اليد  وضع  في  حق  التنفيذ  لطالب 

 .  3"بوضع اليد عليها وتسليمها له قرارالالضمانة فيصدر 

المستعجلة  و الأمور  قاضي  قرار  قابلا     بشأنيكون  المضمون  الدائن  من  المقدم  اليد  الوضع                                                 طلب 

للطعن فيه، ويأخذ هذا القرار إحدى صورتين أما تأييد المضمون له في طلبه ويصدر القرار بتمكين محل 

اليد   أحقيته في طلبه وعدم تمكينه من وضع  بعدم  الحالة  القرار في هذه  تأييده ويكون  أو عدم  الضمان، 

 .4له مصلحة وحسب القرار الصادر      ن     م                                 الحالتين يكون حق الطعن لكل     كلتاوفي    .منقول الضامنالعلى  

محكمة الاستئناف خلاف       ر                                                       نهائيا  ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ما لم ت  القرار  هذا  ويعتبر  

 يترتب على صدور ولالا يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة،  و  .ذلك

 
ُ.238ُد.ُأحمدُخليل،ُمصدرُسابق،ُصُ 1
2ُُ( المادةُ المنقولة30ُُتنصُ للضماناتُ الاماراتيُ القانونُ منُ ُ أنُُعلىُُ(ُ ُُ:ُُ"ُُ أو الالتزامُُُُالمضمونُعنهللضامنُ يسددُ أنُ

(ُخمسةُأيام5ُُالمضمونُموضوعُالتنفيذُبالإضافةُإلىُالرسومُوالنفقاتُإلىُصندوقُالمحكمةُالتيُقدمُفيهاُالطلبُخلالُ)
التنفيذ طلبُ إبلاغهُ تاريخُ منُ )ُُ".عملُ المادةُ حسبُ عنهُ بالمضمونُ بالتزام1ُُويقصدُ المدينُ بـ"ُ نفسهُ القانونُ منُ ُ)

ُُمالكاُُلمحلُالرهنالمضمونُإذاُلمُيكنُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ  ُُ ُُ ُ ُُُ."ُ
 .2018ُُ(ُلسنة20ُرقمُ) (ُمنُقانونُالضماناتُالمنقولةُالاردني30المادةُ) تنظر: 3
 .131ُفتحيةُامحمدُمحمدُامحمد،ُمصدرُسابق،ُُص 4
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تقرر  لم  ما  بالضمانة  مضمونة  أخرى  ديون  أية  آجال  حلول  الضمانة  على  والتنفيذ  اليد  وضع  قرار 

ذلك له       نفسه  لقاضي  لويجوز    .المحكمة خلاف  المضمون  طلب  بناء  على  القوة   ،                            ،  استخدام  الموافقة على 

وفي    .يتم ذلك بحضور كاتب المحكمة وأفراد الشرطة      أن    شريطةتنفيذ قرار وضع اليد    من أجلالجبرية  

الضمانة،  ال حال صدور   على  التنفيذ  لغايات  اليد  بوضع  المحكمة    فإنقرار  يتضمن       ي عد  كاتب               محضرا  

المنقول   والمال  فيه  توجد  الذي  وللعقار  الضمانة  لحالة  تفصيليا   أ  ا                                                                   وصفا   بحسب       ق      لح         لذي    الأحوال،به 

 .  1ودع نسخة من هذا المحضر في ملف     وي  

 

 الفرع الثاني 

 من قاضي الامور المستعجلة              استصدار أمر   عبرالتملك 

المقارنة،   المنقولة محل  الضمانات  قوانين  المغربي  من بين  العقود والالتزامات  قانون   بتنظيم انفرد 

من أهم الصور التي   عد   ت  البيع القضائي، والتي                    جنبا  إلى جنب مع  من صور التنفيذ القضائي    هذه الصورة

الم المشرع  بها  الحيازة  غربيجاء  دون  والرهن  الحيازي  الرهن  تنفيذ  تسهيل  للدائن    .بشأن  فأجاز 

استصدار أمر قضائي    لمطلوبة، المضمون في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات ا

يجوز للدائن  بحيث    ، 2                                                                          يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا  حيازيا  أو الشيء المرهون بدون حيازة 

من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء                         المرتهن استصدار أمر  

     . 3ايةلهذه الغ    ن     عي                                           وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير ي  

ولكنه جعل الترخيص به للقاضي حتى يستطيع  التملك  ز  مشرع المغربي أجاال     ن  إ  ، ذلكنستنتج من  

كان قدر     ي        أن   إذا  لا  ك     تمل  ال  ما  أم  بالراهن  يضر  الحالة  هذه  الأمور ترخيص  من    جعل  أي  . في  قاضي 

أنه قام بالمس  الى    ينتبه  لم    المشرع هنا    أن  عمال هذه الصورة من صور التنفيذ، غير                    المستعجلة شرطا  لإ

أي مبدأ سلطان   ، وهو مبدأ الرضائية ألا  بإحدى أهم الثوابت التي يقوم عليها النظرية العامة للالتزامات  

للدائن المضمون بإمكانية تملك الشيء المرهون    وذلك  ية أهمية، أرضا المدين        ول                الارادة ولم ي   بالسماح 

مع مدينه    بإيعاز من قاضي الأمور المستعجلة، بل وأكثر من ذلك قد يتعمد الدائن الى ابرام عقد الضمان 

 . تمويل وهو يعلم أنه من الصعب عليه تسديد تلك الديون الويستغل حاجته الى 

أية حال،  المرتهن  قد  ف  وعلى  للدائن  المدين على    انتفاء  عندأجاز  أو  الراهن  بينه وبين  اتفاق  وجود 

الاجراءات   استيفاء  وبعد  المضمون،  الدين  أداء  عدم  حالة  في  المرهون  للشيء  عن    ، 4المطلوبة اتملك 

 
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.31ُ(ُمنُالمادةُ)6و5ُو4ُو3ُو2ُ)ُاتتنظر:ُالفقرُ 1
ُ(ُمنُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.1219)ُالمادة(4ُ)ُالفقرةُتنظر 2
ُ(ُمنُالقانونُنفسه.1224ُتنظر:ُالمادةُ) 3
ُُُُهذهُُتتمثل4ُُ منُتاريخُتبليغهُبالإنذارُمنُأجل15ُُفيُالانذار،ُواعطاءُالمهلةُبماُلاُيقلُعنُ)الإجراءاتُفي: ُُ(ُيوماُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ  ُُ ُ ُُُُ

الالكترونيُُ السجلُ فيُ الدائنُ قبلُ منُ المدينُ الىُ الموجهُ الإنذارُ وقيدُ المستحقة،ُ بالمبالغُ الوفاءُ منُ المدينُ تمكينُ
ُُللضماناتُالمنقولةُالذيُيشُعرُفوراُُباقيُالدائنينُالمرتهنينُالمسجلين.ُتنُظر:ُ ُ ُ  ُُُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُُُ  ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ(ُمنُالقانونُنفسهُ.1219)ُالمادةُ ُُُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُُُ
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الحيازة،  أو رهنا  بدون  المرهون رهنا  حيازيا   الشيء  بتملك  للدائن  أمر قضائي يقضي                                                                                              طريق استصدار 

  ،                                                                                                     وذلك بعد معاينة واقعة عدم الأداء أولا ، وثانيا  تحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية

حدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على           مقننة ت                                               أو عندما يكون المال المرهون مدرجا  في سوق  

الإ سعر  السوقأساس  هذه  في  الأخير  أن    .غلاق  بمثابة           يمكن  ذلك  تنافي    نعتبر  التي  الحقيقية  الضمانة 

من  و  .الاستغلال الرغم  وجود  الن  أ على  حالة  عالج  المغربي  للمال المشرع  المحددة  القيمة  بين  تباين 

ثراء الدائن على  إالمرهون ومبلغ الدين المضمون عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون لمنع  

قيمة المال المرهون   فيها  كونت  التيحالة  اللم يعالج                                      وبالرغم من ذلك، فإن  القانون نفسه  .1حساب المدين

 أقل من قيمة الدين المضمون.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ(ُمنُالقانونُالمدنيُالعراقيُ.244-233للمزيدُمنُالتفاصيلُحولُالكسبُدونُسبب،ُتنظر:ُالموادُ) 1
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 الثالث  المبحث

 التنفيذ القضائي والتنفيذ الاتفاقي على  الآثار المترتبة 

 الفرع الاول

 تطهير المنقول الضامن

سواء    التنفيذ  على  تطهير أ                          يترتب  قضائيا   أم  اتفاقيا   والمنقو                                كان  الديون  كافة  من  الضامن  ل  انتقال 

الثمن الى  الدائنين  ما    .حقوق  من           بي نه  وهذا  المنقولة          كل   للضمانات  المصري  السعودي والقانون  النظام 

: "يترتب على بيع المنقول الضامن في هذه الحالة    ه               د د  على أن                    فالمشرع المصري ش    للضمانات المنقولة.

من أي  المغربي  قانون  ال  خلا في حين  و .  1تطهير المنقول من كافة الديون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن" 

إلى هذا الأثر،   الالتزامات والعقوده      أن    نجدإشارة  قانون  إلى  في             كان رهنا   أسواء    ، الرهن  انقضاء             ي شير  

حيازة،   بدون  أو  الأصلي،   وبصرف                        حيازيا   الالتزام  انقضاء  عن  الرهن    وذلك  النظر  على  بتحقيق             بناء  

دائن   الترتيب             طلب  في  الأولوية  له  وجه         وأن  .  2مرتهن  على  الحاصل  الرهن  من                               تحقيق  قانوني صحيح 

ي   الرتبة،  في  الأولوية  صاحب  المرتهن  مرتهنين                                           الدائن  دائنين  لصالح  عليه  المنشأة  الرهن  حقوق  نهي 

 .3بقي منه فائضما آخرين، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق إذا 

الأما   المنقولة  موقف  للضمانات  الاماراتي  موقف    فلاقانون  عن  ويختلف  المصري  نظام الالقانون 

الضمانة       بي ن     فقد  ، السعودي بيع  على  يترتب  القانون ل       وفقا   ،  أنه  هذا  في  عليها  المنصوص    ،لإجراءات 

 . 4تنتقل هذه الحقوق إلى حصيلة البيع بحيث تطهيرها من الحقوق القائمة عليها

الضامن  وبعد المنقول  ما و  ، التنفيذ على  المبرم  الحيازة(  المنقول دون  الضمان )رهن  بموجب عقد 

أطرافه ما    ، بين  بأخذ  له  المضمون  التنفيذ           يستحقه  يلتزم  جراء  من  المتحصلة  الضمانة  عوائد  من  فقط 

له    .عليها المضمون  حقوق  عن  العوائد  هذه  زيادة  حال  للمدين  يجبوفي  إعادتها  حال    ، عليه  في  أما 

له المضمون  كافة حقوق  المدين مسؤولا   ف  ، نقصانها عن تغطية  يتفق    إزاء                    يبقى  لم  ما  النقص  تغطية هذا 

إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على الاكتفاء بعوائد هذا المال حتى          ولاسي ما الأطراف على خلاف ذلك، 

 .  5لو نقصت عن تغطية كافة حقوق المضمون له 

 
1ُُ( الفقرةُ )4تنظر:ُ المادةُ منُ للضمانات22ُُ(ُ السعوديُ نظامُ وكذلكُنصُ المنقولة.ُ للضماناتُ المصريُ القانونُ منُ ُ)

التنفيذُغيرُالقضائيُأوُالقضائيُعلىُالضمانة،ُتطهيرهاُمنُالحقوقُالمترتبةُعليها".ُُ المنقولةُعلىُأنه:ُ"يترتبُعلىُ
ُ(ُمنُالنظامُالسعوديُللضماناتُالمنقولة.25ُتنظر:ُالمادةُ)

ُ(ُمنُالقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.1234ُُتنظر:ُالمادةُ) 2
ُ.ُُالالتزاماتُوالعقودُالمغربيُ(ُمنُقانون1240تنظر:ُالمادةُ) 3
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.34ُتنظر:ُالمادةُ) 4
النقدي   إلى  القانون المصري للضمانات المنقولة  أشاروفي هذا السياق    5                                                     أن  عقد الضمان يعتبر شاملا  للمقابل العيني أو 

ما  الناتج عن بيع المال الضامن أو الانتفاع به أو استبدال غيره به أو التعويض عن نقص قيمته أو تلفه، كما يشمل ناتج  

                                                                                                                ي دره المنقول أو ناتج استغلاله لسداد حقوق الدائن الواردة بعقد الضمان ما لم يتم الاتفاق في عقد الضمان على خلاف ذلك. 

( المادة  محل  18تنظر:  المنقولة  الضمانات  قوانين  في  ي قابلها  ما  يوجد  ولا  المنقولة.  للضمانات  المصري  القانون  من   )                                                                                            

 المقارنة.  
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أ خرى،  التنفيذ                   بعبارة   الضامنتنتهي إجراءات  المنقولات  الاتفاقي على  أو  القضائي  البيع   ةفي حالة 

وهذه هي الغاية التي يهدف اليها كل دائن   .1لهم حقوق عليه     ن         على م    وعوائده  بيعهحصيلة  بتوزيع  وذلك  

له حق   الضامنة               مضمون  المنقولات  أو  المنقول  ت    .على  مشر     ب    ن         وقد  المنقولة    وع        ه  الضمانات  إلى  قوانين 

وعوائده   البيع  حصيلة  كفاية  عدم  الفرضية  وفرضية  هذه  وفي  عليها،  المترتبة  تالحقوق  أولوييحد      تم     ةد 

بحيثالتوزيع أنهال        بي ن    .  المنقولة  للضمانات  المصري  الضامن   قانون  المنقول  بيع  حصيلة  كانت  إذا 

( بالمادة  عليها  المنصوص  عنه  الناتجة  بالتزامات وحقوق 18والعوائد  للوفاء  تكفي  لا  القانون  هذا  من   )

 توزع وفق الترتيب التالي:         ، فإن ها الدائنين المشهرة بالسجل

 نفقات إصلاح المنقول وصيانته وإعداده للبيع.  -１

 رسوم ونفقات التنفيذ على المنقول.  -２

هذا  -３ لأحكام  وفقا   أولوياتها  حسب  المنقول  على  المشهرة  الضمان  حقوق  أصحاب  مستحقات                                                                                   سداد 

 القانون. 

للقوانين  -４ المقررة وفقا  لأولوياتها طبقا   الحقوق  الامتياز وغيرها من                                                                                          سداد مستحقات أصحاب حقوق 

 المنظمة لها.  

  حالة عدم كفاية حصيلة بيع المنقول الضامن للوفاء بحقوق الدائنين أو بعضهم، فيكون لكل دائن   فيو

رد للمدين أو      وت    الديون.                                                                              مطالبة المدين بالباقي من قيمة الدين وعوائده وفقا  للقواعد العامة في استئداء    منهم

ويكون لكل دائن  .  2أي فوائض من حصيلة بيع المنقول تزيد على الوفاء  ، بحسب الأحوال  ، مقدم الضمان

 .  3لقواعد العامة المقررة في القانون لاستئداء الديون امطالبة المدين بالباقي من قيمة الدين وعوائده وفق 

لتي تم البيع في اعلى المحكمة        أن           بدوره          بي ن    ، فقدلقانون الاماراتي للضمانات المنقولةلأما بالنسبة  

للأولويات   وفقا   التنفيذ  لحصيلة  توزيع  قائمة  إعداد  اختصاصها  القانون                                                                دائرة  هذا  في  وتبليغها   ، المحددة 

منهم بإثبات                      أن تصدر أمرا  لأي     . وللمحكمة نفسهالطالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة

الضمانة   على  التنفيذ خلال    توزعأن    شريطةحقه  م5)مدة  حصيلة  عمل  أيام  المحكمة  (  قرار  تاريخ  ن 

 الضمانة  نفقات حفظ وإصلاح وإعداد ب   يبدأ           وفق ترتيب  يتم توزيع حصيلة التنفيذ على الضمانة  و  بالتوزيع.

 
ُ)إبالذكرُُُُيجدر1ُُ الفقرةُ السعوديُفيُ المنقولةُ الضماناتُ نظامُ )18نُ المادةُ منُ ُُ (ُعر1ُُ(ُ ُ العوائدُُُ منُ التنفيذُ فُحصيلةُ

ُُبأنهُُ:ُ"الريعُأوُالبدلُالعينيُأوُالنقديُالمتحصلُمنُالتصرفُبالضمانةُأوُالانتفاعُبهاُأوُاستبدالُغيرهاُبها،ُويشملُُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ
ذلكُُ يشملُ ولاُ الضمانة،ُ بتلكُ متصلُ آخرُ تعويضُ أيُ أوُ تلفهاُ أوُ قيمتهاُ نقصُ عنُ والتعويضُ ونماؤهاُ نتاجهاُ ذلكُ

 حصيلةُالتنفيذُعليهاُبناءُعلىُأحكامُالنظام".ُُ
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.25ُتنظر:ُالمادةُ) 2
التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة المصري. وإلى هذا الاتجاه ذهب المشرع السعودي  42تنظر: المادة ) 3 ( من اللائحة 

                توزع وفق ترتيب         إن ضها حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها، ف                              أيضا . ففي حالة ما إذا كانت

يبدأ من نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. ثم نفقات التنفيذ على الضمانة. ويلي 

النظام لأحكام  وفقا   الأولويات  بحسب  الضمان  حقوق  لأصحاب  يترتب  ما  ذلك،  نفسه                                                                  ذلك  جانب   وإلى  المشرع                     .                شد د  

، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على السعودي على مسؤولية المدين تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه

                                                                                                            الضمانة. ويبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولا  تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد  

 ( من النظام السعودي للضمانات المنقولة.  26تنظر: المادة )                       النقص دينا  غير مضمون. 
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القانون.   أحكام  وفق  واستخدامها  المحافظة عليها  أو  لترخيصها  تدفع  وأية رسوم  استيفاءللبيع  رسوم   ثم 

ونفقاته   الضمانة  على  فيالتنفيذ  القضائية   بما  الرسوم  ذلك    وي    ، ذلك  حسب    لي  لهم  المضمون  حقوق 

القانون.   هذا  في  المحددة  ثم  أولوياتهم  حسب    ،         ومن  التنفيذ  وحصيلة  الضمانة  عوائد  من  المتبقي  يوزع 

من قيمة الدين، وفي         نقص                                                                           الأولويات المحددة في القوانين السارية في الدولة تجاه المضمون له عن أي   

 .  1رد فائض العوائد وحصيلة التنفيذ للضامن    ي   كما                                لحالة يعتبر النقص دينا  عاديا . هذه ا

ذ كره  من مواقف  في ضوء تقد م  المقارنة،   قانونية، وحالات                             ما  النصوص  استقراء        إن  يتضح    وبعد 

المنقولة    الواردةالاجراءات   الضمانات  قوانين  العلاقة  في  الحيازة،  دات  المنقول دون  بالتنفيذ على رهن 

الضمان عندما يكون مالا   أن  ،         منقولا                                         تنطبق على محل  الحجز       ي   أ  تنص على          دون  اجراء خاص بشأن 

                      ن عندما يكون دينا .  اوالتنفيذ على محل الضم

 

 الفرع الثاني  

 مسؤولية الدائن المضمون عن تعويض الضرر الناجم عن مخالفة إجراءات التنفيذ على المنقول

 ، من قبل الدائن المضمون   في جميع الحالات السابقة التي يجري فيها التنفيذ على المنقول الضامن

البيع   تم  أبالاتفاق  سواء  الممهد  الطريق  من  ف  ه، بدون  معلى شرط  بد  في  ي     ن  ألا  النية  مبدأ حسن  حكمها 

الد      أن    هنا        ي لاحظو  .التنفيذ بحقوق  للوفاء  يكفي  ما  يشمل  البيع  أن   بي نت   المقارنة  محل  ئن ا                                                                     القوانين 

                      ذلك لأن ه  ليس من شأن    . هذا الحد  دون أن تتجاوز  بما فيها الأشياء اللازمة للوفاء بالدين،   ومصاريف البيع

الأحوال كل    في  بالمدين  الضرر  إلحاق  يجب                                          البيع  حقه،  عن  يزيد  ما  ببيع  له  المضمون  تجاوز  ما  فإذا   .

من                                        ألزمت  المضمون له عند البيع أن  يبذل             كما أن ها                                           بتعويض الراهن عن ما تم  تجاوزه  بالبيع.                 عندئذ  القيام  

    ن  أقانون الاماراتي للضمانات المنقولة  ال                          فعلى سبيل المثال، بي ن   .2                 في بيعه  لأمواله           يبذله    الواجبة ماالعناية  

      أن    ، بعد صدور القرار بتمكينه من وضع يد على الضمانة والتنفيذ عليها  ، تأذن للمضمون له              للمحكمة أن  

   .3يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعها بأعلى سعر بحيث لا يقل عن سعر السوق     أن   شريطةبادر إلى بيعها    ي  

الدائن  الألزم    وكذلك المنقولة على  للضمانات  المصري  التي       ن  أقانون  العناية  المنقول  بيع  في  يبذل 

الخاصة أعماله  في  لا ،  4يبذلها  مي  وأن  الدائن  من  سكون  وأي  والمدين  الضمان  مقدم  تعويض  عن                                            ؤولا  

مخالفته  عن  الناتجة  الأضرار  عن  الأحوال  بحسب  الضامن  المال  على  الأخرى  الحقوق  أصحاب 

ستة أشهر    مضي عد  بلية عن تعويض الضرر  وعوى المسؤوتسقط د  .القانون  في  الواردةلإجراءات التنفيذ  

 
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.37ُتنظر:ُالمادةُ) 1
ُُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.ُتنظرُأيضاُ:ُالمادةُ)22(ُمنُالمادةُ)5تنظر:ُالفقرةُ) 2 ُُ ُُ ُُ ُُ  ُُ ُُُ ُ ُ ُُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ (ُمنُنظامُرهن16ُُُُُ

ُُُُ.ُوتنظرُأيضاُ:ُالفقرةُ)2018التجاريُالسعوديُلسنةُ ُُُُ ُُ  ُُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُ(ُمنُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربيُ.1225(ُمنُالمادةُ)2ُُُ
ُُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.33المادةُ)ُ(ُمن1الفقرةُ)ُتنظر: 3
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.22ُ(ُمنُالمادةُ)3تنظر:ُالفقرةُ) 4
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         جناية       ل       شك                                                                                           من تاريخ حصول الواقعة المنشأة لها أو من تاريخ علمه بها، وذلك ما لم يكن الفعل المنسوب ي  

 .  1لية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوفلا تسقط دعوى المسؤ ؛                                            أو جنحة وفقا  لهذا القانون أو أي قانون آخر

القانوني ومقارنته  مع غيرهوباستقراء   الموقف  مفادها:،                                        هذا  نتيجة   إلى  الوصول  مشرع  ال     ن  إ                                 يمكن 

  أ لية الدائن في هذه الحالة، ومن ثم التزامه بالتعويض، ضرورة ارتكاب خطويشترط لقيام مسؤ  المصري

حدوث            بحيث أن   التنفيذية،            ولائحته  مخالفة اجراءات التنفيذ الواردة في القانون    يتمثل فيالدائن  قبل  من  

توافر         من ثم   عن هذه المخالفة يصيب المدين أو مقدم الضمان وأصحاب الحقوق الأخرى، و  ناشئ       ضرر  

 الرابطة السببية بين الخطأ والضرر. 

لم نجد في نظام الضمانات المنقولة السعودي أية إشارة إلى مسؤولية الدائن المضمون عن تعويض  و

المنقول.   على  التنفيذ  إجراءات  مخالفة  عن  الناجم  حينالضرر  في   نص   في  المغربي  قانون    المشرع 

والعقود أن    فقط  الالتزامات  للدائن  "  :    ه          على  أو  حيازيا   رهنا   المرتهن  للدائن  يجيز  شرط  كل  باطلا                                                                  يكون 

القانون هذا  في  عليها  المنصوص  بالإجراءات  التقيد  دون  الرهن  تحقيق  حيازة،  بدون    . 2"                                                                                        المرتهن رهنا  

شد د   الموقف،  هذا  عن  بعيد   المنقولة  ال                                  وغير  للضمانات  الاماراتي  له        أن  على  قانون  يكون  المضمون 

أو ضرر أو        عطل                                                                 عن تعويض الضامن والمضمون عنه وأي صاحب حق على الضمانة عن أي         ؤولا   مس

  .3في هذا القانون الواردةلإجراءات التنفيذ ما                           كسب فائت ناتج عن مخالفة  

ذلك،  يعني  إ الاماراتي  قانون  الموقف        إن    مما  موقف           نسبيا          ختلافا   يختلف  المصريالعن   .قانون 

عطل أو                        على الضمانة عن أي               كل   ذي حق  قرر مسؤولية المضمون له عن تعويض                       فالقانون الاماراتي ي  

كسب   أو  له  مخالفة  عن  ناجمضرر  التنفيذ  المضمون  أن     .لإجراءات  بمعنى  يضع   نفسهالقانون                أي  لم 

نظريا   كان  ولو  التنفيذ  عند  الدائن  سلوك  ضبط  خلاله  من  يمكن  الام  ؛                                                                 معيارا   يفترض فالمشرع  اراتي 

      قائم   تصرف الدائن         ثبت  أن  لحق بالمدين أو مقدم الضمان أو بالغير حتى لو       ضرر           عن أي   ؤولية الدائن مس

الدائن يستوفي حقه                 قد ي ر د  أن   ف  ؛ لنقدل         مثيرا           موضعا                . وي عد ذلك              معقول تجاريا              وعلى نحو  نية  السن     ح    على

الوقتو  ، بالتنفيذ مسؤوليته  من   يخشى         نفسه    في  الذي تقرير  الأمر  ي    ،  الائتمان        حجمه        قد  تقديم    عن 

الأجدىبالضرورة فمن  لذلك،  وتبعا   أن    للمشرعهنا                             .  على               الاماراتي  بضابط   يعمل  الدائن  سلوك  ضبط 

 حسن النية والعناية الخاصة. 

 

 

 

 

 
ُ(ُمنُالقانونُالمصريُللضماناتُالمنقولة.23ُتنظر:ُالمادةُ) 1
ُ(ُمنُقانونُالالتزاماتُوالعقودُالمغربي.6ُُ-1227تنظر:ُالمادةُ) 2
ُ(ُمنُالقانونُالاماراتيُللضماناتُالمنقولة.40ُتنظر:ُالمادةُ) 3



 296-258(  2025( )2)  ( الجزء1)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 293

    
 

 الخاتمة  

الاجراءات       إن   -1 دون  المرهون  المال  بيع  شرط  ببطلان  تقضي  المدني  القانون  في  العامة  القواعد 

يتفق الدائن المرتهن مع الراهن،   حيثعادة بشرط الطريق الممهد،    ذلك  ويسمى  ، المحددة في القانون

المرهون  المال  بيع  به يجوز  الوفاء  الدين وعدم  أنه عند حلول أجل  أم كفيلا  عينيا ، على                                                                                               مدينا  كان 

قوانين الضمانات المنقولة قد              في كل   من  مشرع  ال         إلا أن  .  دون اتباع الإجراءات التي فرضها القانون

القاعدة هذه  عن    نمشرعيالخروج    ؤكد           صريحة ت        نصوص    ؛ ففي هذه القوانينخرج عن هذا الأصل

على  بحيث  العامة،   الاتفاق  إتباع  الأجازت  دون  الاجراءات الجراءات  الا بيع  لطول  تجنبا                                قضائية، 

القواعد العامة في القانون المدني تقضي ببطلان كل اتفاق يجعل                   . أي بمعنى أن  وكثرة المصاريف

                                       يمتلك المرهون رهنا  تأمينيا  بالدين أو         في أن  الحق   ، وقت حلول أجلهعند عدم استيفاء الدين  ، للمرتهن

بر م  القانون حتى لو    الواردة فيدون مراعاة الإجراءات           يبيعه                   كان، أو في أن         ثمن        أي  
      أ 
هذا الاتفاق     

الرهن،   المقارنة،  وذلك  بعد  محل  المنقولة  الضمانات  قوانين  موقف  عكس  أجازت          أن ها  حيثعلى 

 الدين.  ب الوفاءللدائن المضمون الاتفاق مع المدين بتمليك المنقول الضامن عند عدم 

الاتفاقي        إن   -2 )الضامن(          اتفاق    هوالتنفيذ  الراهن  والمدين  له(  )المضمون  المرتهن  الدائن        يتخذ    ، بين 

الأساسي    شكل الضمان  وثيقة  )عقد  بذاتها( أو  على  ف،  مستقلة  التنفيذ  في  الحق  له  المضمون  يمنح 

   . ودون الحاجة للإجراءات القضائية الضمانة استيفاء لحقه بعد استحقاق الالتزام المضمون

              نظرا  لأهميته    ، بشكل مفصل                                                                    القوانين محل المقارنة قد أولت التنفيذ الاتفاقي أهمية خاصة ونظمته       ن  إ -3

ال والجهمن  تقليل  في  والنفقات  إلى       ن  أإذ    .المبذولة  دوالتكاليف  اتباع هذا  اللجوء  دون  التنفيذ 

الاجراءات القضائية المقررة في قانون الضمانات المنقولة للتنفيذ على المنقول الضامن، يؤدي الى 

تكلفة  ال من  إلى  أ  كما  . تنفيذالتقليل  اللجوء  الغالب  ببيع  الن  في  العلني  عليهالمزاد  نفقات    يترتب 

،  تبسيط الاجراءات وقواعد التنفيذ وسرعة الأداءلو  ، من جهة  على عاتق الراهن  قعت  دووتكاليف وجه

فرصة منح كذلك لزيادة                   من جهة  ثانية، ووجد من أجلها التنفيذ الاتفاقي     أ  من المبررات التي    بوصفها

 .               من جهة  ثالثة الائتمان والتمويل

آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التنفيذ على المنقول الضامن، ومنها    تاستحدثالقوانين المقارنة       إن    -4

                                                                                            التعاقد بين طرف ي الضمان دون اللجوء إلى القضاء وتملك الأموال المرهونة عند عدم الوفاء، وكذلك  

الخاص، وكذلك   القانون  أحد أشخاص  الودية تحت إشراف  المزايدة  أو عن طريق  بالتراضي  البيع 

البيع دون  التنفيذ على  المدنية، وقصر إجراءات  المرافعات  قوانين  في  التنفيذي  السند  فكرة  استبعاد 

شكلية وإطالة في ضوابط  الحجز عليها، أي بمعنى دون اللجوء إلى إجراءات الحجز وما يكتنفه من  

لأن تلك القوانين        نظرا   ر مألوفة،                                      لا يوحي بمنح الدائن المرتهن حقوقا  غي الأمرالوقت. ومع ذلك، فإن 

 إجراءت أخرى.              من بين جملة                                                  قد أوردت شروطا  تتعلق بالإخطار والبيع بسعر السوق 
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مسلك قوانين الضمانات المنقولة محل             أن  يسلكب ، نوصي المشرع العراقي                ما تقدم ذ كره              تأسيسا  على  

لدائن المرتهن في الاتفاق  اإقرار حق  من حيث    هاعلى نهج  والسير  للتنفيذ الاتفاقي،           تنظيمه    حينالمقارنة  

الدين المضمون في موعد استحقاقه، أو الاتفاق على  بوفاء  المع المدين على شرط تملك الضمانة عند عدم  

الممهد بشروط معينة  ال طراف  الأ  مصالحبين  التوازن  و  الانصاف  بهدف تحقيقو  ، لضمان فاعليتهشرط 

 : ما يأتيمن هذه الشروط و .المتعاقدة

وجود اتفاق مكتوب بين المضمون له والضامن على تملك المنقول الضامن عند عدم الوفاء بالالتزام  -أ

 المضمون.

 ضمان قبل حصول الاخلال بالوفاء بالالتزام المضمون. ال                                  يكون الاتفاق موجودا  عند إنشاء عقد     ن  أ -ب

(  5شرط توجيه الإنذار للراهن بأداء المبالغ المستحقة، وبإعطاء هذا الاخير مهلة لا تقل عن )اعتماد   -ج 

 للوفاء بالمبالغ المستحقة. أيام عمل

 لمنقول الضامن.للمضمون له ان تملك                              على المنقول الضامن ويتضرر م       حق   ذي          خطار كل  إ -د

يتضرر من تملك المضمون له       من   على المنقول الضامن أو        حق    صاحب                        عطاء حق الاعتراض لكل   إ -ه

 للمنقول الضامن.

د يتحد علىتملك للشيء المرهون. أو أن ينص القدر قيمة الشيء المرهون بقيمة سعر السوق وقت    ت      ن  أ -و

الاتفاق، فيما عدا إذا كان هناك سعر  بقيمة المرهون يوم نقل الملكية من قبل خبير تختاره المحكمة او  

ما   ضوء  في  رسمية  وثائق  حسب  المرهون  للمال  الاستقراررسمي  المالية  عل  جرى  القواعد  في  يه 

 والنقدية.

عدم تعلق حقوق أخرى بالمال المطلوب تملكه للمرتهن، فإذا كان هناك حقوق رهن على هذا المال فلا   -ز

 حقوق.  هذه ال               يؤثر سلبا  على         لكونه  يجوز للمضمون له تملكه 

وأن   -ح  الخاصة،  أعماله  في  يبذلها  التي  العناية  الضامن  المنقول  بيع  في  يبذل  أن   الدائن  يتحمل                                                                                        على 

 عن الأضرار الناتجة عن مخالفة إجراءات التنفيذ.  المسؤولية 
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 قائمة المصادر 

             أولا : الكتب  

1- ُُ والتجاريةد. المدنيةُ الموادُ فيُ التنفيذُ إجراءاتُ الوفا،ُ أبوُ العامةُُ:أحمدُ للقواعدُ قاضيُُُُ-دراسةُ

الأداءُُ-التنفيذ المختلفةُُُ-أوامرُ العقارُُُ-الحجوزُ علىُ الحجزُُُُ-التنفيذُ قانونُ نصوصُ علىُ التعليقُ

 .2015ُالإداري،ُمكتبةُالوفاءُالقانونية،ُالإسكندرية،ُ

ُ.2000ُأحمدُخليل،ُأصولُالتنفيذُالجبري،ُالدارُالجامعية،ُبيروت،ُد.ُ -2

3- ُُ الدمياطد. محمدُ المنقولةيُتامرُ العينيةُ للضماناتُ القانونيُ النظامُ النهضةُُُُ:،ُ دارُ مقارنة،ُ دراسةُ

 .2021،ُالقاهرةالعربية،ُ

 .2000،ُبدونُدارُالنشر،3ُحسامُالدينُكاملُالأهوائي،ُالتأميناتُالعينيةُفيُالقانونُالمدني،ُطد.ُ -4

الشخصيةُُ -5 التأميناتُ فيُ الجديدُ المدنيُ القانونُ شرحُ فيُ الوسيطُ السنهوري،ُ أحمدُ الرزاقُ عبدُ

 .1970ُُ،ُدارُالنهضة،ُالقاهرة،10ُوالعينية،ُج

6- ُُ والشخصيةد. العينيةُ التأميناتُ سعد،ُ ابراهيمُ الرسميُُُ:نبيلُ الاختصاصُُ-الرهنُ الرهنُُُُ-حقُ

 الكفالة،ُمنشأةُالمعارف،ُالاسكندرية،ُبدونُسنةُالنشر.ُُُ-حقوقُالامتيازُ-الحيازيُ

العينيةُُ -7 والحقوقُ الأصليةُ العينيةُ الحقوقُ العينية:ُ الحقوقُ طه،ُ حسونُ ود.غنيُ البشيرُ طهُ محمدُ

 ،ُكليةُالقانونُبجامعةُبغداد،ُبدونُسنةُالنشر.2ُُالتبعية،ُج

ُ

   الرسائل والأطاريح الجامعية        ثانيا : 

أحمدُخميسُأحمدُالصاوي،ُقانونُالضماناتُالمنقولةُبينُتوسيعُقاعدةُالائتمانُالتجاريُوتعزيزُُ -8

 ُ.2022جامعةُالإسكندرية،ُبُ،ُكليةُالحقوق)غيرُمنشورةُ(ُُآثاره،ُأطروحةُدكتوراه

الضماناتُُ -9 فيُسجلُ المضمونةُ القوقُ قيدُ الناشئةُعنُ الأولويةُ أحمد،ُحقوقُ البكريُ محمدُ تيمورُ

ُ.2020ُجامعةُالقاهرة،ُبُكليةُالحقوقُدكتوراهُ)غيرُمنشورة(،ُالمنقولة،ُأطروحةُ

الحيازة،ُرسالةُُ -10 منُ مجرداُُ المنقولةُوالديونُرهناُُ ُُفتحيةُامحمدُمحمدُامحمد،ُأحكامُرهنُالأموالُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ ُ  ُُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ

ُُ جامعةُالشرقُالأوسط،ُعمُُبُكليةُالحقوقُ)غيرُمنشورة(ُ،ماجستيرُُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ  .2021ُان،ُُ

دراسةُمقارنة،ُرسالةُُُ:مالكُبهجتُعبدُاللطيفُجمعة،ُالتنظيمُالقانونيُللرهنُالحيازيُفيُفلسطين -11

ُ.2017ُجامعةُالنجاحُالوطنيةُفيُنابلس،ُبكليةُالدراساتُالعلياُ)غيرُمنشورة(،ُماجستير،ُ

ُ

 والدراسات ثو: البح       ثالثا  

المنقولة -12 بالأموالُ الحقوقُ قانونُضمانُ فيُ الطوعيُ التنفيذُ البدوي،ُ عبداللهُ محمودُ دراسةُُُُُ:أحمدُ

ُ.3ُ،2021ُ،ُج(23ُ)العددُجامعةُالمؤتة،ُبكليةُالحقوقُُ،ُرنة،ُمجلةُكليةُالشريعةُوالقانونمقا

 

 : القوانين        رابعا  

(ُفي3015ُُ(،ُالمنشورُفيُالوقائعُالعراقية،ُالعددُ)1951(ُلسنةُ)40القانونُالمدنيُالعراقيُرقمُ) -13

(8/9/1951.ُ) 

14- ( رقمُ المصريُ المدنيُ )131القانونُ لسنةُ ُ)1948( العددُ الرسميةُ الجريدةُ فيُ المنشورُ ُ،)18ُُ)

 (.1948مكررُ)أ(ُفيُيوليوُ)

15- ُُ المدنية المعاملاتُ ُُقانونُ )الاماراتي رقمُ الاتحاديُ القانونُ بموجبُ الصادرُ لسنة5ُُالاتحاديُ ُ)

(1985ُ.)ُ
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 (.2015ُ(ُلسنةُ)115القانونُالمصريُلتنظيمُالضماناتُالمنقولةُرقمُ) -16

 اللائحةُالتنفيذيةُلقانونُتنظيمُالضماناتُالمنقولةُالمصري.ُُ -17

 .هـ(14/8/1441)ُنظامُضمانُالحقوقُبالأموالُالمنقولةُالسعوديُ -18

 .(ـه8/8/1439)ُُفيُ (3244)رقمُُنظامُالرهنُالتجاريُالسعودي -19

3ُُ(ُالموافقُلـ)ُُهـ1417الأولىُ)ُُىُ(ُجماد19(ُالمتعلقُبمدونةُالتجارة،ُفيُ)15.95القانونُرقمُ) -20

 (.1996ُُاكتوبرُ

للدين2016ُُ(ُلسنةُ)20القانونُالاتحاديُرقمُ) -21 ُُ(ُفيُشأنُرهنُالأموالُالمنقولةُضماناُُ ُُ ُُ ُ  ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ الاماراتيُُُُُُ

 الملغى.ُُ

 (ُفيُشأنُضمانُالحقوقُفيُالأموالُالمنقولةُالاماراتي.2020ُُ(ُلسنةُ)4قانونُالاتحاديُرقمُ)ال -22

23- (ُ رقمُ الوزراءُ بقرارُمجلسُ الصادرةُ التنفيذيةُ لسنةُ)29اللائحةُ التنفيذية2021ُُ(ُ اللائحةُ بشأنُ ُ)

 (ُفيُشأنُضمانُالحقوقُفيُالأموالُالمنقولة.2020ُُ(ُلسنةُ)4الاتحاديُرقمُ)الاماراتيُللقانونُ

24- ُُ المغربي والعقودُ الالتزاماتُ فياُظهيرالقانونُ الصادرُ ُاغُسطس12ُُُ)1331ُُرمضان9ُُُُُُلشريفُ ُ ُ ُ  ُُ

1913).ُ 

 ُ.2019المنقولةُالمغربيُلسنةُلضماناتُالمنقولةُل21.18ُنونُرقمُقا -25

 ُ.2018(ُلسنة20ُقانونُالضماناتُالمنقولةُالأردنيُرقمُ) -26

ُ

 : المصادر الالكترونية        خامسا  

بعنوان -27 ُ:نشرةُ الأموالُُ"ُ فيُ الحقوقُ ضمانُ خلالُ منُ الأردنُ فيُ الأعمالُ بيئةُ تحسينُ
الأردن.ُ،"المنقولة فيُ البنوكُ علىُُُُجمعيةُ الالكتروني:المتاحُ ُُ               موقعُ

                                                                                        http://www.abj.org.joُُ 

السكتاني،ُُ -28 المنقولة"عمرُ الضماناتُ والرهاناتُُ:قانونُ الاتحادُ"المكاسبُ جريدةُ ُُ،الاشتراكيُُُ،ُ

               .http://www.alittihad.info/ecrivainsموقعُالالكترونيُ:المتاحُعلىُُ ُ،الرباطُ

                           

  

ُ
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